مسألة رقم ( 13 )

كيفية الأذان

 اتفق الفقهاء على مشروعية الأذان للصلوات الخمسة والجمعة، وأنه من شعائر الإسلام الظاهرة(
)؛ واختلفوا في عدد التكبيرات في أول الأذان ، أهما ثنتان أم أربع ؟

 رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنها أربع تكبيرات(
).

وهو قول جمهور الفقهاء(
) من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).

 وإليه ذهب الحسن البصري(
) وسفيان الثوري(
).

حجتهم :

1. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال ؛ تقول : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ؛ قال : ... فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  فأخبرته بما رأيت ؛ فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله ؛ فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك ؛ فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به .. الحديث )(
).
2. عن أبي محذورة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي وقال : تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ....)(
). 

وجه الدلالة :
الحديثان نص في أن التكبير في أول الأذان يكون أربع مرات(
). 

3. القياس : 
      قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( الأذان منه ما يردد في موضعين ومنه ما لا يردد إنما يذكر في موضع واحد ؛ فأما ما يذكر في موضع واحد ولا يكرر فالصلاة والفلاح(
) فذلك ينادي بكل واحد منه مرتين ، والشهادة تذكر في موضعين أول الأذان وفي آخره فيثنى في أوله فيقال " أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين ثم يفرد في آخره فيقال " لا إله إلا الله " ولا يثني ذلك فكان ما ثني من الأذان إنما ثني على نصف ما هو عليه في الأول وكان التكبير يذكر في موضعين في أول الأذان وبعد الفلاح فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول " الله أكبر الله أكبر " فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثني به قياسا ونظرا على ما بينا من الشهادة أن " لا إله إلا الله " فيكون ما يبتدئ به الأذان من التكبير على ضعف ما يثني فيه من التكبير فإذا كان الذي يثني هو " الله أكبر الله أكبر " كان الذي يبتدئ به هو ضعفه " الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر " فهذا هو النظر الصحيح )(
).

4. التربيع عمل أهل مكة، وهي مَجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم(
).
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر :

القول الأول : أن التكبير أول الأذان مرتان فقط ، فيقول المؤذن أوله: ( الله أكبر ، الله أكبر )، ثم الشهادتين ثم يستكمل الأذان.

وإليه ذهب فقهاء أهل المدينة مالك والليث وغيرهما(
).

 وهو رواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى(
). 

حجتهم :

1. حديث أبي محذورة رضي الله عنه وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه الأذان: ( الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ...  الحديث )(
)
وجه الدلالة :

   أخبر أبو محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه التكبير مرَّتان فقط، فدل ذلك على أن التكبير في أول الأذان لا يكون إلا تكبيرتين، لا سيما وأن أبا محذورة كان المؤذن في مكة(
).

2. عن أنس رضي الله عنه قال : ( أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )(
).
وجه الدلالة :

وصفُ الأذان بأنه شفع؛ يفسره قوله في بعض الروايات " مثنى " أي مرتين مرتين، وذلك يقتضي أن التكبير فيه مرتين، وهذا يعني أن التكبير ليس مربعا(
).
3. ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : ( الأذان مثنى مثنى )(
).
4. ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ( كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ، مرتين )(
).
وجه الدلالة :

   قوله في الأثر " مثنى مثنى " وفي الحديث " الأذان مرتان مرتان " دليل على عدم تربيع التكبير(
).
5. القياس :
   قاسوه على كلمة الشهادتين في أول الأذان، فإنها يؤتى بها مرتين(
).
6. عمل أهل المدينة :
    ومفاده أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه خمس مرات في اليوم ويسمعه أهل المدينة ، فهذا مما يبلغ حد التواتر ، فلا يقدم عليه غيره مما هو آحاد ، ثم إن كل مسألة طريقها النقل كالآذان والإقامة والصاع والمد ونحوها المعول فيه على نقل أهل المدينة لأن ما نقل مستفيضاً أو متواتراً أولى مما نقل آحاداً - ولو صح - ، وما اتصل به العمل من الأخبار فهو أولى مما لم يتصل به عمل منها لأن ذلك يقتضي أنه هو الناسخ لها(
).
القول الثاني : جواز الأمرين _ تثنية التكبير وتربيعه _ .

وإليه ذهب إسحق بن راهويه(
) وداود بن علي(
) ومحمد بن جرير الطبري(
) وابن حزم(
) وهو رواية عن الإمام أحمد(
) اختارها ابن تيمية(
).
حجتهم :

حديث عبد الله بن زيد وفيه التكبير في أول الأذان أربع مرات ؛ وحديث أبي محذورة وفيه تثنية التكبير في أول الأذان ؛ لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالمختار لأحدهما يكون موافقاً لسنة الرسول صلى اله عليه وسلم.ونكتة هذا القول، انه وان جاز الاقتصار على فعل نوع، لكن حفظ النوع الآخر من الدين، ليعلم انه جائز مشروع، وفى العمل به تارة حفظ للشريعة ، وترك ذلك قد يكون سببا لإضاعته ونسيانه ؛ وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة(
).
مناقشة الأدلة :
الأدلة التي ذكرها كل واحد من المذاهب المتقدمة صحيحة، لا اعتراض عليها، ولكن السبب في الاختلاف يرجع إلى أمرين(
) :

الأول : تعارض الروايات الواردة في بعض الأحاديث مع روايات أخرى ، فمن ذلك ما وقع في حديث أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد إذ بعض الروايات يفهم منها التثنية بينما يفهم من روايات أخرى التربيع ؛ وكما تقدم.

الثاني : تعارض العمل _ أعني عمل أهل المدينة _ مع بعض الأحاديث التي يفهم منها التربيع ؛ ومع عمل أهل مكة وأهل الكوفة ؛ إذ العمل المتصل عند هؤلاء منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على التربيع.
الترجيح :

    والذي يترجح عندي سنية الأمرين ؛ تثنية التكبير وتربيعه ؛ لثبوتهما كليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فما ذهب إليه مالك ومن وافقه موجود في أحاديث صحاح في أذان أبي محذورة وفي أذان عبد الله بن زيد والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرضي إلى زمانهم ؛ وما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من تربيع التكبير الأول محفوظ أيضاً من روايات الثقات ولم يزل عليه العمل عند أهل مكة في آل أبي محذورة إلى وقت الإمام الشافعي وعصره ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم لشهرة رواياتها ولأنها زيادة عدل ، فهي مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها(
).
مسألة رقم ( 14 )
الإقامة كيف هي ؟

    أجمعت الأمة على مشروعية الإقامة قبل صلاة الفريضة(
)؛ لكن اختلف الفقهاء في صفة الإقامة وكيفيتها في موضعين :

الأول : عدد التكبير في أولها .

الثاني : إفراد لفظ الإقامة " قد قامت الصلاة " أو تثنيته.

 فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تربيع التكبير في أول الإقامة ـ كهيئة الأذان ـ ، وتثنية الإقامة في آخرها(
). 

   وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه(
).

وبه قال سفيان الثوري(
) والحسن بن صالح بن حي(
) وعبد الله بن المبارك(
) رحمهم الله تعالى أجمعين.

حجتهم :

1. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة )(
).
وجه الدلالة :

قوله : " شفعاً شفعاً " أي مثنى مثنى في الأذان والإقامة؛ فدل على تثنية الإقامة حالها كحال الأذان ؛ وعدم إفرادها (
).
2. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :( علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة )(
). 
وجه الدلالة :

   قوله سبع عشرة كلمة يعني بتربيع التكبير في أول الإقامة وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وباقي ألفاظها كالأذان فتكون الإقامة ذلك المقدار؛ وهذا نص على العدد وعلى حكاية كلمات الإقامة فانقطع الاحتمال بالكلية(
).

3. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال : سمعت بلالا أذن بمنى بصوتين صوتين وأقام مثل ذلك )(
).
وفي رواية أخرى عن أبي جحيفة قال : كان بلال يؤذن ويقيم مثنى مثنى(
).

وفي رواية أخرى عنه ؛ قال : أذن بلال مثنى مثنى وأقام مثل ذلك )(
). 
4. عن الأسود رحمه الله :( أن بلالاً كان يثني الأذان ويثني الإقامة، وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير )(
).

وجه الدلالة :

     هذه الأخبار نصوص في تثنية الإقامة وعدم إفرادها ؛ وهي أولى من أخبار مَن خالفها ؛ لأنها تتضمن زيادة لم تتضمنها أخبارهم ؛ والمثبت للزيادة أولى من النافي ؛ كما هو مقرر عند أهل الأصول (
).

5. القياس : 
    قاسوا الإقامة على الأذان ؛ بجامع أن كلاً منهما ذكر الله وإعلام ودعاء للصلاة ؛ فاستويا (
). 
6. ولأنه أحد الأذانين وهو مختص بقوله " قد قامت الصلاة " فلو كان من سنته الإفراد لكان أولى به هذه الكلمة(
).
7. قالوا : إن إفراد الإقامة محدث أحدثه بعض الأمراء، ونقلوا عن مجاهد أنه قال : كان الأذان والإقامة مثنى مثنى حتى قام بنو أمية وأفردوا الإقامة للسرعة ، وعن إبراهيم النخعي قوله : كانت الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا ، وقال أيضاً : أول من نقض التكبير في الصلاة وخطب قبل الصلاة في العيدين وجلس على المنبر ونقص(
) الإقامة والتسليم معاوية بن أبي سفيان(
).
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر:

القول الأول : أن الإقامة تفرد جميعها ؛ سوى جملة " قد قامت الصلاة " ؛ وكما يلي : 

الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

وإليه ذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) وهو قول جمهور العلماء(
). 

    وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأنس بن مالك، والحسن البصري، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر(
).      
حجتهم :

1. عن أنس رضي الله عنه قال : ( أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة )(
).
وفي رواية قال : ( أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا الإقامة )(
).
2. عن أنس رضي الله عنه قال : ( لما كثر الناس ذكروا أن يُعلموا وقت الصلاة(
)، بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُوروا ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأُمر بلال: أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة )(
). 
وجه الدلالة :

     إن هذا الأمر كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً (
)، فيكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز أن يأمر غيره في زمانه بلالاً بالأذان والإقامة(
).

     وقوله " ويوتر الإقامة " معناه أن يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان ؛ والمراد من الإقامة هو جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة؛ أي ويقول كلمات الإقامة مرة مرة ، وقوله " إلا الإقامة " معناه إلا لفظ الإقامة وهي قوله " قد قامت الصلاة " فانه لا يوترها بل يثنيها، فالمعنى: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله " قد قامت الصلاة " فإنه أُمر أن يثنيها(
).

     فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة ، والمراد بالمنفى المستثنى خصوص قوله قد قامت الصلاة(
).

3. عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أن المؤذن كان إذا قال : ( قد قامت الصلاة ) قال :  ( قد قامت الصلاة مرتين )(
). 
4. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ، والإقامة فرادى )(
).
5. عن علي رضي الله عنه قال : ( نزل جبريل بالإقامة مفرداً وسنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الأذان مثنى مثنى )(
).
وجه الدلالة :

هذه الأحاديث فيها حكاية الحال الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الإقامة مفردة بجميع ألفاظها سوى لفظة الإقامة ؛ لاسيما وأن الحديث الأخير يبين أن الأمر بإفراد الإقامة ليس اجتهادي ؛ وإنما هو وحي نزل به جبريل عليه السلام.
6. ولأن الأذان للإعلام، فمع التكرار يكون أبلغ في الإعلام؛ والإقامة لإقامة الصلاة، فالإفراد بها أعجل لإقامة الصلاة فهو أولى ، أما تكرار قوله " قد قامت الصلاة "، فلأنها المقصودة من الإقامة بالذات(
).
القول الثاني : إفراد الإقامة جميعاً ؛ بما في ذلك جملة " قد قامت الصلاة ".

وهو قول المالكية(
)، وبه قال الليث بن سعد(
)،

 وهو قول الشافعي في القديم(
).   

حجتهم :

1. حديث أنس رضي الله عنه وفيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )(
).
وجه الدلالة :

    قوله " ويوتر الإقامة " دليل واضح على أن إيتار الإقامة هو المأمور به، وأنها تكون مفردة غير مكررة (
).
2. ما روي عن عمار بن سعد القرضي عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يقول : (... هذا الأذان وقال الإقامة واحدة واحدة ويقول " قد قامت الصلاة " مرة واحدة ... )(
).
وجه الدلالة : 

قالوا : هذا نص على أن المقيم يقول في إقامته " قد قامت الصلاة " مرة واحدة.

3. عمل أهل المدينة :
واستدلوا بالعمل المتصل عند أهل المدينة ؛ فلم يزل العمل فيها بإفراد الإقامة(
). 
4. قالوا : ولأنه لفظ يختص بالإقامة ؛ فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار ؛ كما أن لفظ : ( الصلاة خير من النوم ) لما كان لفظاً يختص بالأذان كان على أصله في الإشفاع (
).
القول الثالث : التخيير بين جميع الصفات الصحيحة الواردة في كيفية الإقامة.

 قالوا والصحيحة منها هي :

1. تثنية التكبير في أولها وآخرها وتثنية لفظ الإقامة وإفراد سائرها.
2. جعلها كالأذان وتثنية لفظ الإقامة.
فسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن في الحالين واتبع السنة في الأمرين ؛ وقالوا : من قال أن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ (
).
   وإليه ذهب إسحق بن راهويه(
) وداود بن علي(
) ومحمد بن جرير الطبري(
) وابن حزم(
) وهو رواية عن الإمام أحمد(
) اختارها ابن تيمية ونسب هذا القول لأهل الحديث(
).
   وقالوا : ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإفراد كلمة الإقامة " قد قامت الصلاة " شيء البتة(
).

حجتهم : 

    ما صح مما تقدم من أدلة الفريقين ؛ مثل حديث أنس الذي ينص على إفراد الإقامة وحديث أبي محذورة وفيه تثنيتها ؛ ونحوهما من الأحاديث التي سبق ذكرها في الأدلة ، ففي أدلة كل واحد من المذهبين أحاديث صحيحة يجب المصير إليها والعمل بموجبها وعدم مخالفتها(
).

قال الزركشي رحمه الله تعالى : إذا اختلفت الروايات في إيقاع العبادات على أوجه متعددة، فمن العلماء رحمهم الله من سلك طريقة الترجيح باختيار أحدهما ... ومنهم من سلك طريقة الجمع بفعلها جميعاً ويرى أن الاختلاف من الجنس المباح، وهو رأي ابن سريج ، ولذلك أمثلة ... ومنها(
) الخلاف في تثنية الأذان وإفراد الإقامة، نقل الماوردي عن ابن سريج: أنه من الاختلاف في المباح وليس بعضه أولى من بعض ؛ ثم قال : وهذا قول منطرح بإجماع المتقدمين على أن الخلاف في أولاه وأفضله ؛ ونقل البيهقي عن ابن خزيمة نحو ما قاله ابن سريج(
).
مناقشة الأدلة :

أولاً : أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه رحمهم الله تعالى :

1. اعترض على حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه : ( كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة ).

بأنه منقطع كما قال الترمذي وقال الحاكم والبيهقي الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة ؛ لأن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد بإجماع أهل العلم ؛ بل لم يدركه أصلاً(
).

وأجيب عن هذا الانقطاع : بأن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه : ( وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام قال الترمذي وهذا أصح)(
) وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة ... فلا علة للحديث لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند ومحمد بن عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي مما يصحح خبره(
).

2. أما حديث أبي محذورة في تثنية الإقامة ؛ فهو معارض بما هو أصح منه ؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد كان أبو محذورة هو نفسه وأولاده وأحفاده من بعده يفردون الإقامة(
).
قال البيهقي : ( وفي دوام أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما أو يقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وقع التغير في أيام المصريين(
) والله أعلم )(
).
3. اعترض على أدلة الأحناف ومن وافقهم على القول بتثنية الإقامة ؛ بأحاديث إفراد الإقامة كحديث أنس رضي الله عنه قال : ( أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)(
). 
وفي رواية قال : ( أَمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة)(
).
فقالوا هذا الحديث حجة عليكم بقولكم إن الإقامة مثناة مثل الأذان (
).

وأجيب عنه : بأن إفرادها كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة عند أصحاب السنن ؛ وفيه تثنية الإقامة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا(
).
وأجيب عنه : بأن الإمام أحمد أنكر على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج رحمه الله تعالى بأنه صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالاً على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظي فأذن به بعده(
).
ثم أولَّ الأحناف حديث أنس رضي الله عنه :( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر   الإقامة).
بأنه محمول على إيتار صوت الإقامة بأن يحدر فيها؛ كما هو المتوارث ليوافق ما رويناه من النص الغير المحتمل ؛ لا إيتار ألفاظها ويدل عليه أن الشافعية لا
يقولون بإيتار التكبير بل هو مثنى في الإقامة عندهم وقد قال الطحاوي تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات(
). 
وستأتي الإجابة عنه.

4. واعترض على حديث أبي جحيفة .
بأنه يرويه زياد عن إدريس الأودي ووهم عليه فيه ؛ وقال يحيى بن معين زياد ليس بشيء وقال ابن المديني لا أروي عنه.

فإن قيل : قد وثقه أحمد في رواية وقال أبو زرعة صدوق.

قلنا : الجرح مقدم.

وأما الأسود وسويد فلم يدركا بلالا(
).

5. وما ذكروه عن مجاهد فقال عنه ابن الجوزي والسمعاني ( لا يعرف أصلا ).
وما ذكروه عن النخعي فالمحفوظ نقض الإقامة بالضاد المعجمة لا بالصاد ؛ ونقضه لها أنها كانت فرادى فجعلها مثنى قال أبو عبد الله الحاكم : والدليل على أن المنقول عن إبراهيم هكذا ؛ أنا روينا عن النخعي ما يوافق مذهبنا ؛ من إفراد الإقامة وتثنية قوله " قد قامت الصلاة " فلو كان عنده سنة صحيحة في تثنية الإقامة لم يرخص في إفرادها ؛ كما لم يرخص في الأذان ؛ فإذا جمعنا بين الروايتين عن إبراهيم ظهر أن نقض الإقامة تثنيتها لا إفرادها (
).

6. وأما تعلقهم بالزيادة في ترجيح الأخبار ؛ فقد بينا أنه لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح(
).
ثانياً : أدلة القائلين بأن كلمات الإقامة تفرد جميعها ؛ سوى جملة " قد قامت الصلاة ".

1. اعترض على حديث أنس رضي الله عنه بأن قوله ( إلا الإقامة ) مدرج من قول أيوب وليس من الحديث كما جزم به الأصيلي وابن منده لأن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال إسماعيل فذكرته لأيوب فقال : " إلا الإقامة " رواه البخاري ومسلم(
).
وأجيب عنه : بأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده بلفظ : ( كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة ) والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ؛ ولا دليل في رواية إسماعيل لأن محصلها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وأيوب يذكر وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس ؛ فكان في رواية أيوب زيادة حافظ فتقبل(
).

2. واعترض عليهم : بأن قيل قد خالفتم ما احتججتم به من الأدلة على إفراد كلمات الإقامة فثنيتم كلمة : ( الله أكبر الله أكبر ) أولا وآخرا ؛ وهذه تثنية ؟
    وأجيب عنه : بأن هذا وان كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد ،   ولهذا قالوا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقول في أول الأذان الله أكبر الله اكبر بنفس واحد ثم يقول الله أكبر الله اكبر بنفس آخر(
).

ثالثاً : أدلة القائلين بإفراد جميع كلمات الإقامة بما في ذلك قوله " قد قامت الصلاة ".

1. أما حديث أنس رضي الله عنه فهو حديث صحيح وقد جاء في آخره (إلا الإقامة ) مما يدل على أن هذه الكلمة مستثناة من الإفراد. 
2. واعترض على ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى من إفراد الإقامة واحتجاجه بحديث سعد القرظي بأنه شاذ فيما تعم به البلوى والشاذ لا يكون حجة ، وقد ضعفه بعض الأئمة(
). 
3. أما احتجاجهم بعمل أهل المدينة ؛ فإنه قد عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح(
).  
وبهذا يتضح أنهم لم يستدلوا بحديث صحيح ظاهر الدلالة على ما ذهبوا إليه من إفراد كلمة " قد قامت الصلاة ".  

الترجيح :

      وبعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها يترجح عندي القول بجواز العمل بكل الكيفيات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ؛ فالاختلاف فيها ليس هو من اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع الذي جاءت به السنة المشرفة توسعة للأمة وتنويعاً للعبادة ، فلا مانع من إعمالها كلها .    

     قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وإذا كان كذلك؛ فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي لا يكرهون شيئا من ذلك ؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته )(
).

مسألة رقم ( 15 )

التأذين للفجر أي وقت هو؟
      اتفق العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا صلاة الفجر لأن الأذان شرع للإعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده(
).

    أما الأذان لصلاة الفجر فإنهم قد اختلفوا فيه قبل دخول وقتها على أقوال ؛ رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى منها أنه لا ينبغي أن يؤذن للفجر إلا بعد دخول وقتها كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها(
).

    وهو مذهب الإمام أبي حنيفة(
) ومحمد بن الحسن(
) وسفيان الثوري(
) وزيد بن علي(
) ورواية عن الإمام احمد(
). 

حجتهم :

1. عن بلال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ( لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا ؛ ومد يديه عرضاً )(
).
2. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : " ألا إن العبد قد نام ، ألا إن العبد قد نام "  زاد موسى : فرجع فنادى : " ألا إن العبد قد نام "(
).
وجه الدلالة :

    دل الحديثان على أن الأذان قبل دخول الوقت غير مشروع ؛ إذ لو كان مشروعاً لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً ؛ فقد روى ابن أبي شيبة والدارقطني : أن بلالا كان يطوف حول المدينة ؛ ويقول : ليت بلالاً لم تلده أمه، وابتل من نضح دم جبينه(
) .

وإنما قال ذلك لكثرة معاتبة الرسول إياه(
).

3. أن المراد بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت؛ فقبل الوقت يكون تجهيلاً لا إعلاماً(
).
4. لأن المؤذن مؤتمن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين )(
).
  وفي الأذان قبل الوقت خيانة فيما اؤتمن فيه(
).
5.  قياس أذان الفجر على الأذان لسائر الصلوات ؛ إذ لو جاز الأذان قبل الوقت لأذن عند الصبح خمس مرات لخمس صلوات واكتفى به ، وذلك لا يجوز بلا خلاف ، فكذا هنا(
).
6. أن في الأذان قبل الوقت في الفجر إضرارا بالناس ، لأنه وقت نومهم فيلتبس عليهم ؛ وذلك مكروه(
).
7. روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال : علوج الفراخ ، لا يصلون إلا في الوقت، لو أدركهم عمر لأدبهم(
).
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر:

القول الأول : جواز الأذان قبل دخول الوقت لصلاة الفجر ، وأنه يكتفى به عن الأذان في وقت الفجر.

    وهو مذهب المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة في صحيح مذهبهم(
) وقول أبي يوسف(
) ، والأوزاعي(
) وإسحاق ابن راهويه(
) ، وأبي ثور(
) وابن المبارك(
).

حجتهم : 

أ- استدلوا على استحباب الأذان وجوازه بما يلي :

1. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم )(
).
وجه الدلالة :

     أن الحديث دل على دوام وقوع ذلك من بلال ، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك وعدم نهيه له ؛ وهذا يدل على الجواز(
).
2. عن عبد الرحمن بن زياد – يعني الأفريقي – أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحرث الصدائي قال : لما كان أول أذان الصبح أمرني _ يعني النبي صلى الله عليه وسلم _ فأذنت ؛ فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول : لا ، حتى إذا طلع الفجر فبرز ، ثم انصرف إلي ؛ وقد تلاحق أصحابه - يعني فتوضأ – فأراد بلال أن يقيم ، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم : إن أخا صداء هو أذن ، ومن أذن فهو يقيم ، قال : فأقمت )(
).
وجه الدلالة :

    الحديث يدل على أنه يكتفى بالأذان قبل الفجر عن إعادة الأذان بعده لأن فيه : إنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك في قوله " حتى إذا طلع الفجر فبرز " الذي يدل على أنه أذن قبل الفجر ، فدل على جواز ذلك ؛ ثم إنه استأذنه في إقامة الصلاة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام(
).      
ب – واستدلوا على الاكتفاء به ؛ بما يلي :

1. حديث زياد الصدائي السابق وفيه : أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر ؛ فأقام ؛ فدل على أنه لم يكن هناك أذان ثاني وهو بدوره يدل على الاكتفاء بالأذان الأول(
).
2. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم ...الحديث )(
).
وجه الدلالة :

    دل الحديثان على جواز الأذان قبل الفجر وصحته ، إذ لم يرد دليل على عدم الاكتفاء به(
). 

    وقد نبه صلى الله عليه وسلم على حكمة تقديم الأذان في الفجر وذلك لأن آخر الليل مظنة نوم النائم ؛ فإذا أذن قبل الفجر استيقظ النائم وتأهب للصلاة بالتخلي والتطهر واللباس ليتمكن من الصلاة في أول الوقت ؛ ولذلك خصت بالتثويب فيها بخلاف سائر الصلوات فان الناس عند النداء بها يكونون إيقاظا وأهبة للصلاة إذ ذاك فكانت خفيفة على أكثرهم وبه يعلم دنو الفجر فيبادر الفجر بالوتر(
).

3. ولأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيئوا لها فيدركوا فضيلة أول الوقت بخلاف سائر الصلوات(
).
4. ولأن وقت الفجر مشتبه وفي مراعاته بعض الحرج ؛ بخلاف سائر الصلوات(
). 
القول الثاني : عدم الاكتفاء بالأذان قبل الفجر ، إلا إذا أُذن بعده.

     وإليه ذهب ابن خزيمة(
) وابن المنذر(
) وطائفة من أهل الحديث(
) ورواية عن أحمد (
)وبه قال الغزالي(
).

1. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن بلالا يؤذن بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )(
).
وللبخاري : ( فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر )(
).

ولمسلم : ( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا )(
).

وجه الدلالة :

دل الحديث على عدم الاكتفاء إذ لو اكتفي به لما أذن ابن أم مكتوم.

قال النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء معناه أن بلال كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر )(
).
2. لم يرد دليل يدل على الاكتفاء(
). 
3. بأن الأذان المذكور قد بين الحديث الغرض منه بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم )(
)، فليس للإعلام بالوقت الذي شرع الأذان من أجله ، فلابد من الأذان الثاني من أجل إعلام الناس بدخول الوقت(
).
4. لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت فلم يجز كبقية الصلوات إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم(
).
مناقشة الأدلة 

أولاً : مناقشة أدلة أصحاب الإمام الطحاوي ومن وافقه :

1. نوقش حديث بلال رضي الله عنه ؛ بأنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين من الأذن بالأذان ؛ ودلالته على استمرار بلال عليه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( إن بلال يؤذن بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )(
).
وأجيب عنه:

     بأن تأويل حديث بلال هو ؛ أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما كان تذكيرا كما كان يفعل بعض الناس(
).

ونوقش هذا :

 بأن الذي يصنعه الناس من الذكر محدث قطعاً والواجب حمل اللفظ على معناه الشرعي عند إطلاقه فالمراد به الأذان المعهود ؛ إذ لو كان المقصود به أذان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين ؛ وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس(
).

2. أما حديث ابن عمر فلا حجة فيه، إذ قد ضعفه العلماء، وقد صرح أئمة الحديث كأحمد والبخاري والذهبي وأبي داود وأبي حاتم والدارقطني والأثرم و الترمذي : بأنه موقوف ؛ وجزموا بأن حماداً أخطأ في رفعه ، وأن الصواب وقفه(
) .
      ولو ثبت أنه صحيح لتُؤول على أنه قبل شرعية الأذان الأول ، فإنه كان بلال هو المؤذن الأول الذي أمر عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان ؛ ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذناً مع بلال، فكان بلال يؤذن الأذان الأول لما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة أذانه ، ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم(
).
3. أما قولهم بأن المراد بالأذان الإعلام بدخول الوقت ؛ والأذان قبل الوقت ليس إعلاما به(
).
 فأجيب عنه : بأن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأنه دخل الوقت أو قارب أن يدخل(
).
4. وأما بقية ما ذكروه من أدلة فأجيب عنها: بأنه تسقط عند وجود الحديث الصحيح الدال على جواز ذلك كما سبق.
 لا سيما وأن أكثر ما ذكروه هو قياس في مقابل تلك النصوص الصحيحة ؛ ومعلوم أنه لا قياس في مقابلة النص.  
ثانياً : مناقشة أصحاب القول الأول القائلين بجواز الأذان قبل دخول وقت الفجر والاكتفاء به عن الأذان في الوقت.

1. حديث ابن عمر ( بلال يؤذن بليل فكلوا ...الحديث ).
 قالوا معناه يحمل على أحد أمرين(
) :

    إما على أن معناه : لا تعتمدوا على أذانه فإنه يخطيء فيؤذن بليل تحريضا له على الاحتراس عن مثله. 
   وإما على أن المراد بالأذان التسحير بناء على أن هذا إنما كان في رمضان أو التذكير الذي يسمى في هذا الزمان بالتسبيح ليوقظ النائم.
وأجيب عنه : 

 بأن الصلاة إنما شرع لها الأذان فقط وأما غيره من الدعاء والتسبيح وغيره مما يقوله بعض الناس فبدعة(
).
2. أما حديث زياد بن الحرث الصدائي فأجيب عنه : بأنه حديث ضعيف.
وأيضاً فهي واقعة عين ، وكانت في سفر ، ومن ثم قال القرطبي : انه مذهب واضح ؛ غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه(
). 
3. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ فنوقش : بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الغرض من الأذان المذكور، وهو ليرجع القائم ويقوم النائم، فهو لهذه الأغراض لا للإعلام بوقت الصلاة ؛ والأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت(
).
ثالثاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بعدم الاكتفاء بالأذان قبل الفجر لوحده.

1. نوقش قولهم بأنه لم يرد دليل على الاكتفاء ؛ بورود ذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين مرفوعا: ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال، أو قال نداء بلال، من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم )(
).
 وأجيب : بأنه مسكوت عنه فلا يدل، وعلى التنزل فمحله إذا لم يرد خلافه، وهنا وقد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء. 
    نعم حديث زياد بن الحارث الصدائي يدل على الاكتفاء فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمره صلى الله عليه وسلم وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن يطلع الفجر فأمره فأقام ، لكن في إسناده ضعف كما تقدم فلا يقاوم حديث ابن عمر ، وأيضا فهي واقعة عين و كانت في سفر(
).
2. وأجيب عن قولهم : بأن غرض الأذان ليس هو الإعلام بالوقت الذي شرع من أجله ، بل هو ليرجع القائم، وينام القائم.
    بأن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأنه قد دخل الوقت أو قارب أن يدخل ؛ وقد بوب البخاري لذلك بقوله :(  ( باب الأذان بعد الفجر ) :

   حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ قال : أخبرتني حفصة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف(
) المؤذن للصبح، وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة .
   حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة: كان النبي  صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

    حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي، بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم )(
).

  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح : ( والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين(
) أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر، غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وأن الأذان قبل الفجر لا يُكتفى به عن الأذان بعده وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر )(
).

الترجيح :

    وبالنظر في أدلة كل مذهب يتضح أن الراجح - والله أعلم – هو : جواز الأذان قبل الفجر وعدم الاكتفاء به لقوة الأدلة التي احتجوا بها ؛ حيث ثبت أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر وهذا دليل الجواز ، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم وهذا دليل عدم الاكتفاء.

     ولم يأت قط في شيء من الآثار التي احتج بها أصحاب الأقوال السابقة، ولا غيرها أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصبح، بل في كلها وفي غيرها أنه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر(
).

والله تعالى أعلم. 
مسألة رقم ( 16 )
حكم الإسفار بصلاة الفجر
   أجمع الفقهاء على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الصادق(
).

وأجمعوا أيضا على جواز التغليس(
) بصلاة الفجر والإسفار بها(
)، واختلفوا بعد ذلك أيهما أفضل : التغليس في أدائها أم الإسفار بها؟

      رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى التفصيل في هذه المسألة :

   فمن كان من عزمه تطويل القراءة فالأفضل أن يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار ؛ وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار بها أفضل من التغليس(
).
    فهو يجمع بين التغليس والاسفار؛ فالافضل عنده أن يدخل في الصلاة مغلسا، ويخرج منها مسفرا.

     ونَسب هذا القول إلى أبي حنيفة وصاحبيه(
)؛ إلا أني لم أرَ هذا التفصيل منقولاً عنهم في كتب الأحناف ولا غيرها(
)؛ بل يُذكر منسوباً للإمام الطحاوي فقط(
).

   ورجح هذا القول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى(
)، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبى حفص البرمكي من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى(
).

حجتهم :

استدل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بمجموعة من الأدلة العقلية والنقلية والتي استدل بها كلٌ من القائلين بأفضلية التغليس مطلقاً والقائلين بأفضلية الإسفار مطلقاً ؛ 

لذا ستذكر أدلته مع أدلة كل واحد من المذهبين.

 واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أخر :

القول الأول : أن الإسفار بالفجر أفضل من التغليس بها مطلقاً.

وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف(
) والإمام أحمد في رواية عنه(
).

وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه في احد قوليه (
) والنخعي(
) والثوري(
) والحسن بن صالح بن حي(
).
  إلا أنهم استثوا من ذلك صلاة الفجر للحاج بمزدلفة فإن التغليس له بها أفضل ؛ ويتأكد طلب التغليس بمزدلفة على بقية الأيام ليتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال يوم النحر(
).

حجتهم : 

1. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر )(
). 
وفي لفظ : ( أصبحوا بالصبح  فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر)(
).
وجه الدلالة: 

   أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإسفار بالفجر، لعظم أجره، ولا يكون ذلك إلا لأنه افضل من التغليس(
). 
2. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قبل ميقاتها إلا صلاتين، صلاة العصر بعرفة ، وصلاة الفجر بمزدلفة فإنه قد غلَّس فيها )(
). 

وجه الدلالة :
      إنه سمى التغليس بالفجر صلاة قبل الميقات ؛ وأنها لم تكن تقع منه إلا نادرا وفي أوقات معلومة وأسباب خاصة ، فعلم أن عادته والمعهود منه صلى الله عليه وسلم هو الإسفار بها؛ وأنه عجل بها يومئذ قبل وقتها المعتاد (
). 
3. وعللوا أفضلية الاسفار بأمور :
1-  أن في الإسفار تكثير الجماعة، وفي التغليس تقليلها؛ لكونه وقت نوم وغفلة ، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل(
). 
2-   ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه ؛ وإذا أسفر بها تمكن من إحراز هذه الفضيلة وعند التغليس قلما يتمكن منها لطول المدة(
).
3- ولأن في حضور الجماعة في هذا الوقت ضرب حرج ؛ خصوصا في حق الضعفاء (
)؛ وقد قال النبي : ( إذا ما قام أحدكم للناس؛ فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف )(
).
4. واستدلوا بما ورد عن السلف من آثار ؛ ومنها : 
ما ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال : ( ما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير )(
).
القول الثاني : أن التغليس بها افضل من الإسفار مطلقاً.

وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية(
)، والشافعية(
)، وهو المذهب مطلقا عند الحنابلة(
) ، والظاهرية(
). 

وروي هذا القول عن : أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر(
).

حجتهم: 

1. حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات(
) بمروطهن(
) ما يعرفن من الغلس )(
).
2. عن جابر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس )(
).
وجه الدلالة :

     ظاهر الحديثين يدل على أن الأغلب في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هو التغليس بها ؛ لإن لفظ " كان " يقتضي الدوام والاستمرار(
). 
3. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلَّس بالصبح ؛ ثم أسفر مرة؛ ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات )(
). 
وجه الدلالة: 

ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته لصلاة الصبح التغليس ، وأسفر أحياناً ثم تركه ولازم التغليس إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم ؛ وما داوم على فعله أفضل ؛ مع جواز فعل غيره – الاسفار - لأنه صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا لبيان جوازه(
). 
4. عن أنس رضي الله عنه، قال : ( تسحّر نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ، فلما فرغا من سحورهما ، قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، قلت لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية )(
).

وجه الدلالة  :
    يدل هذا الحديث على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية ونحوها، وهي مقدار الوضوء تقريباً، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها بغلس(
).
5.  عن أبي برزة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ بالستين إلى المائة)(
).

وجه الدلالة : 

   إن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس ، وقد صرح بأن 
ذلك كان عند الفراغ من الصلاة ، ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان ؛ فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساً(
).

6. وعللوا أفضلية التغليس فقالوا : في التغليس إظهار المسارعة في العبادة ؛ وهو مندوب إليه ، قال تعالى : (  وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ  )(
). والتعجيل من باب المسارعة إلى الخير؛ وقد ذم الله تعالى أقواما على الكسل فقال : ( وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى )(
) ؛ والتأخير من الكسل(
).
7. واستدلوا بما ورد عن السلف من آثار ؛ ومنها : 

1- أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى ( أن صل الصبح والنجوم بادية ، وكتب إليه ان صل الفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة )(
).

2- وذكر عمرو بن ميمون ( أن عمر بن الخطاب كان يصلي الفجر ولو كان بيني وبين ابني ثلاثة أذرع ما عرفته حتى يتكلم )(
).

3- عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: ( كنا نصلي مع ابن الزبير بغلس، وقال ابن الزبير كنا نصلي مع عمر الفجر فينصرف أحدنا وما يعرف صاحبه )(
).
4- عن منصور بن حيان قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد :( أن غلّس بالفجر )(
) .
5- عن ابن أبي سلمان ، قال : خدمت الركب في زمان عثمان، فكان الناس يغلسون بالفجر )(
).
6- عن حبيب بن شهاب عن أبيه أن أبا موسى رضي الله عنه صلى الفجر بسواد(
).     

مناقشة الأدلة :

أولاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الأول. 
1. حديث رافع : اعترض عليه بأمور :

1- أنه يحتمل إنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلباً للثواب ، فقيل لهم : صلوا بعد الفجر الثاني  وأصبحوا بها ، فإنه أعظم لأجركم(
).
فإن قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر؛ بل ما فيه إلا الإثم(
).

فالجواب : إنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم(
)، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر )(
).

وجواب آخر لابن حزم حيث قال : ( هذا لا ينكر في لغة العرب لأن الله تعالى يقول : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ )(
) ولا خير في خلاف ذلك ؛ ومن الباطل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف أمته وأصحابه المشقة في ترك النوم ألذ ما يكون وخروج الرجال والنساء إلى صلاة الصبح عملا فيه مشقة وكلفة وحطيطة من الأجر ويمنعهم الفضل والأجر مع الراحة حاشا لله تعالى من هذا فهذا ضد النصيحة وعين الغش والحرج والظلم )(
).
2- وقيل : بان الإسفار المذكور في حديثهم المراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر وينكشف يقينا من قولهم أسفرت المرأة إذا كشفت وجهها ، لأن مدرك الفجر خفي ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر ولم يقل أسفروا بالصلاة (
).
وأجيب : بان التأويل هذا لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإنه اعظم للأجر) ؛ لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الإسفار ولكن الأجر فيها أقل. 

وقيل يحتمل أن يكون الأمر بالأسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الأسفار(
). 

3- وذهب بعضهم إلى نسخ أفضلية الإسفار بحديث أبي مسعود وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ؛ ثم لم يعد إلى أن يسفر . 
2. وأما الاستدلال بخبر ابن مسعود رضي الله عنه فقد اجاب الجمهور عنه؛ فقال النووي : ( فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام وصلى في هذا اليوم من اول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج ، وفي غير هذا اليوم كأن يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث، ويغتسل الجنب، فقوله: قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسير)(
).
ثم إن هذا لا يثبت منه البتة أن القيام لصلاة الفجر بعد الغلس في الإسفار كان معتادا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ قال الحافظ في فتح الباري لا حجة فيه لمن منع الصبح لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها (
).

3.  وأما تعليلهم بتكثير الجماعة، فقد أجيب عنه بان هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلس بالفجر(
). 
ثانياً : مناقشة أدلة الجمهور 

1. أما حديث عائشة رضي الله عنها فالتغليس فيه قيل إنه كان لعذر الخروج إلى سفر ؛ أو كان ذلك حين يحضر النساء الصلاة بالجماعة ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت(
).
وأجيب عنه : بإن هذه التأويلات لا تقوى على معارضة تلك الأحاديث الصحيحة في أدلة الجمهور المصرحة بملازمته صلى الله عليه وسلم للتغليس بالفجر والتعجيل بها إلى أن مات ، وتابعه على ذلك أصحابه رضي الله عنهم(
).

والقول بالنسخ مجرد دعوى لا دليل عليها ؛ وقد ثبت تغليسه صلى الله عليه الفجر إلى وفاته كما تقدم(
).

فالقول بأن الإسفار كان معتادا له صلى الله عليه وسلم باطل جدا بل معتاده صلى الله عليه وسلم كان هو التغليس كما يدل عليه حديث عائشة وحديث أبي مسعود وغيرهما فلا يجوز التمسك بحديث ابن مسعود المذكور(
).

2. واعترض على حديث جابر وأبي مسعود ونحوها من الأحاديث : بأنها أحاديث تنقل فعله صلى الله عليه وسلم أما أحاديثنا فهي أحاديث قوليه كقوله صلى الله عليه وسلم ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) والقول مقدم على الفعل ومرجح عليه .

وأجيب عليه: الحديث القولي إنما يقدم إذا لم يمكن الجمع بينه وبين الحديث الفعلي ؛ وفيما نحن فيه يمكن الجمع كما أوضحه الطحاوي وابن القيم حيث قال : ( ... إنما المراد به ـ أي حديث رافع ـ الإسفار بها دواماً ، لا ابتداءً، فيدخل فيها مغلساً ويخرج منها مسفراً، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقوله موافق لفعله ، لا مناقض له ، وكيف يُظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم خلافه )(
). 

وعليه فلا وجه لتقديم الحديث القولي. 

فإن قيل(
) : يخدش هذا الجمع حديث عائشة ففيه ( أن النساء ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ) .

وأجيب عنه : بأنه كان يحدث ذلك أحيانا ؛ ويدل عليه حديث أبي برزة ففيه ( وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة )(
). 

3. أما التعليل بالمسارعة : فالأمر بالمسارعة ينصرف إلى مسارعة ورد الشرع بها ؛ ألا ترى أن الأداء قبل الوقت لا يجوز وإن كان فيه مسارعة لما لم يرد الشرع بها(
).
4. أما أثر النخعي وفيه أن الصحابة أجمعوا على الإسفار.
فأجيب عنه : بأن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلة جدا ؛ كيف وقد قال الترمذي في باب التغليس وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
منهم أبو بكر وعمر إلخ(
) .

وقال الحافظ ابن عبد البر : ( صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون )(
).

وقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يغلسون بالفجر ؛ وقد ذكرنا طائفة من تلك الآثار فيما سلف.

وبهذا كله يظهر ضعف قول إبراهيم النخعي المذكور(
).

الترجيح : 
   ومن خلال ما سبق يتبين لي رجحان ما ذهب إليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى؛ فإنه هو الذي يحصل به الجمع بين الأدلة التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ، وهو مقتضى فعل أصحابه من بعده رضي الله عنهم ؛ فإن الآثار التي رويت عنهم رضي الله عنهم تبين أنهم كانوا يدخلون في صلاة الفجر في وقت الغلس ولا يخرجون منها إلا وقد أسفر إسفاراً شديداً.

من هذه الآثار التي ذكرها الإمام الطحاوي عن الصحابة رضي الله عنهم:

1. أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : ( أن صلِ الفجرَ بسوادٍ أو قال " بغلس " وأطل القراءة )(
).
قال الطحاوي بعده : ( أفلا تراه يأمرهم أن يكون دخولهم فيها بغلس، وأن يطيلوا القراءة ، فكذلك عندنا، أراد منه أن يدركوا الإسفار وكذلك كل من روينا عنه في هذا شيئا سوى عمر رضي الله عنه قد كان ذهب إلى هذا المذهب أيضا )(
).
2. عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : ( صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعا فلما انصرف قال له عمر رضي الله عنه كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين)(
).
قال أبو جعفر الطحاوي : ( فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد دخل فيها في الأسفار ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله لا ينكر ذلك عليه منهم منكر ؛ فذلك دليل علي متابعتهم له .

      ثم فعل ذلك عمر رضي الله عنه من بعده فلم ينكره عليه من حضره منهم ؛ فثبت بذلك أن هكذا يفعل في صلاة الفجر وأن ما علموا من فعل رسول الله فغير مخالف لذلك )(
).

     وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث ( أسفروا ..): ( وهذا بعد ثبوته، إنما المراد به الاسفار بها دوما؛ لا ابتداءً ، فيدخل فيها مغلساً، ويخرج منها مسفراً، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقوله موافق لفعله لا مناقض له، وكيف يُظنُّ به المواظبة على فعل ما الاجر الاعظم في خلافه ؟! )(
).

   فالاسفار المأمور به هو اسفار استدامة بها، وتطويلا لها، لا ابتداءً .

   قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وهذا أصح الطرق ؛ ولا يجوز حمل الحديث على غيرها، إذ من المحال أن يكون تأخيرها إلى وقت الاسفار أفضل وأعظم للاجر؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يواظب على خلافه، وخلفاؤه الراشدون من بعده )(
).    

مسألة رقم ( 17 )
آخر وقت صلاة الظهر 
    أجمعت الأمة على أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ؛ واختلفوا في آخر وقتها(
).

    فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن آخر وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله(
).  

   وهو قول أبي يوسف(
)، ومحمد(
)، ورواية عن الإمام أبي حنيفة(
)، وهو مذهب الشافعي(
)، وأحمد(
).

وبه قال الثوري(
)، والأوزاعي(
)، وداود(
)، والحسن بن صالح بن حي(
). 
حجتهم: 

1. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 ( وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر )(
). 

2. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله .... ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله  )(
). 

وجه الدلالة من الحديثين :

الاستدلال بحديث إمامة جبريل من وجهين:

أحدهما: أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ؛ فدل على أن أول وقت العصر هذا فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة.

الثاني: أن الإمامة في اليوم الثاني كانت لبيان آخر الوقت ولم يؤخر الظهر في اليوم الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ؛ فدل على أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا(
).

   ومعنى قوله في اليوم الثاني ( فصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ) أي فرغ منها حين صار ظل كل شيء مثله ومعنى قوله في العصر في اليـوم الأول أنـه ( صلاها حين صار ظل كل شيء مثله ) أنه ابتدأها حينئذ ؛ لأن المراد تحديد الوقت وضبطه وإنما يقع حد آخره بوقوع حد آخر الصلاة فيه كما يقع حد أوله بوقوع أول الصلاة فيه وقد جاء ذلك مفسرا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق حينما قال ( ما لم تحضر العصر )(
).

واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أخر: 
القول الأول: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وهو القول المشهور عن الإمام ابي حنيفة(
)رحمه الله تعالى. 

حجته: 

1. قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ )(
).
وجه الدلالة :

   ظاهر الآية يقتضي فعل العصر بعد المثلين لأنه كلما كان أقرب إلى وقت الغروب فهو أولى باسم الطرف وإذا كان وقت العصر من المثلين فما قبله من وقت الظهر(
).

2. قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ )(
).
وجه الدلالة : 

    ظاهر الآية أن الدلوك يحتمل الزوال فإذا أريد به ظاهره امتد الوقت إلى الغروب إلا أنه ثبت أن ما بعد المثلين ليس بوقت للظهر فوجب أن يثبت إلىالمثلين بالظاهر(
).

3. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ أوتي أهل التوراة ؛ التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال ؛قال : الله
عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؛ قالوا : لا ؛ قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء )(
).

وجه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين:

    أحدهما : قوله ( كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ) وإنما أراد بذلك الإخبار عن قصر الوقت لأن أهل التوراة لا يكونون عاملين أكثر من عملنا إلا إذا كان وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه ؛ لأنه لو كان الوقت إلى مصير ظل كل شيء مثله لكان عملهم أقل من عملنا ؛ ولما ساغ لهم الاعتراض  فثبت بذلك حين شبه صلى الله عليه وسلم أجلنا في أجل من مضى قبلنا بوقت العصر في قصر مدته أنه لا ينبغي أن يكون من المثل لأنه لو كان كذلك لكان أكثر من ذلك فدل ذلك على أن وقت العصر بعد المثلين.

    والوجه الآخر: المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم لنا ولأهل الكتابين وأنهم غضبوا فقالوا كنا أكثر عملا وأقل عطاء فلو كان وقت العصر في المثل لما كانت النصارى أكثر عملا من المسلمين بل كان يكون المسلمون أكثر عملا لأن ما بين المثل إلى الغروب أكثر مما بين الزوال إلى المثل فثبت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر، ولا يكون ذلك إلا إذا كان آخر وقت الظهر المثلين(
). 
4. عن أبي هريرة رضي الله عنه قـال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم :    ( أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم )(
).
وجه الدلالة : 

    أن الإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه فإن الحر أشد ما يكون في ديارهم في هذا الوقت إذا صار ظل  كل شيء مثله(
).

5. قالوا : ولأنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين ووقع الشك في خروجه لاختلاف الآثار واليقين لا يزال بالشك(
).
القول الثاني: آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة.

    فلو أن رجلين يصليان معا أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثله كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها ، ثم يتمحض الوقت للعصر.

 وهو قول المشهور عن الإمام مالك(
) وإسحاق بن راهويه(
) والمزني(
)، وأبي ثور(
) والطبري(
) وابن المبارك(
) ورواية عن أحمد(
).  

حجتهم: 
1. ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهرة فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه .... ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت )(
). 
وجه الدلالة: 

   ان الظاهر من الحديث اشتراكهما بقدر اربع ركعات؛لأنه ورد في الحديث أنه صلى العصر في الثاني في الوقت الذي كان قد صلى فيه الظهر في اليوم الأول ؛ ولا يكون هذا إلا إذا كان وقتهما مشتركاً(
). 

2. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما :
( وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس)(
). 
3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر )(
). 
وجه الدلالة :
    وضحها الإمام القرافي رحمه الله تعالى بما حاصله : أن روايات الحديث دالة على الجمع بين الظهر والعصر دون غيرهما ؛ فلولا الاشتراك الواقع بينهما لساغ الجمع فيما سواهما(
).
القول الثالث: وقت الظهر، والعصر إلى الليل، وهو قول طاوس(
).
القول الرابع: يجوز تأخير الظهر حتى تصفر الشمس، وهو قول عطاء(
).
حجتهم :

     لم أقف لهذين القولين على حجة ؛ ولعلهم جنحوا إلى قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ )(
).
   فيقال أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله ؛ وجعل ذلك كله وقتا للظهر إلى غروب الشمس ، لأنه روي في غسق الليل عن جماعة من السلف أنه الغروب(
). 
ولعلهم قصدوا بذلك أن الوقت يمتد إلى هذه الأوقات لأهل الأعذار وغير القادرين على أدائها في أوقاتها. 

مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الأول القائلين بأن وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.

   نوقش ما احتج به أبو حنيفة من حديث ابن عمر بأنه لا حجة فيه؛ لأنه قال : إلى صلاة العصر، ومن المعلوم أن صلاة العصر لا يتحقق في أول وقته غالبا إذ فعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط ، وإنما يتم مرام المستدل إن تم لو كان لفظ الحديث ما بين وقت العصر إلى الغروب وإذ الأمر ليس كذلك فليس فيه حجة(
).

     على أن أحاديث الجمهور قصد بها بيان الوقت، وخبر الحنفية خارج عن محل النزاع ؛ لأنه لم يسق أصالة لبيان الأوقات ؛ وإنما قصد به بيان فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم وضرب المثل، والأمثال مظنة التوسعات والمجاز؛ فالأخذ باحاديث الجمهور أولى، لأن ما سيق أصالة ليثبت حكماً شرعياً مقدم على ما لم يسق أصالة لإثبات ذلك الحكم ؛ ولأنه لا يتطرق إليه تأويل(
). 

ثم إن كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان فقد يعمل الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله أو أطول منه ولاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق ويؤيده قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته علىالذين من قبلنا (
).

وأجيب أيضاً : بأنه على التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة ؛ وبأن الخبر إذا أورد في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودا في أمر آخر وبأنه ليس في الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليبا وباحتمال أن يكون ذلك قول اليهود خاصة فيندفع الاعتراض من أصله كما جزم به بعضهم وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليبا(
). 

ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا باشتراك وقتي الظهر والعصر بمقدار أربع ركعات .

1. فأجيب عن حديث جابر رضي الله عنه :

كما ذكر النووي بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل  كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما، قال وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها وحينئذ لا يحصل بيان حدود الأوقات وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت فانتظمت الأحاديث على اتفاق ، ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجىء إلى المصير إلى الزيادة عليها (
). 
وأولوا حديث امامة جبريل بحمل صلاة العصر في اليوم الأول على ابتدائها ؛ وحمل صلاة الظهر في اليوم الثاني على الفراغ منها ونظير ذلك قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ) وقوله ( فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) فالمراد بالبلوغ الأول مقارنته ؛ وبالبلوغ الثاني حقيقة انقضاء الأجل(
).

2. وأما الاحتجاج بجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فقد أجيب عنه من وجهين(
) :
الأول : أن ذلك محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها فيكون جمعاً صورياً ؛ قالوا : وعلى هذا التأويل حمله إمامان تابعيان من رواته ؛ وهما أبو الشعثاء جابر بن زيد رواية عن ابن عباس والآخر عمرو بن دينار ثبت ذلك عنهما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما(
).
الثاني : أن هذا إنما كان لعذر مطر أو مرض أو نحوه.

  ثم إن حملهم الجمع في الحديث غير متجه : لأن الجمع هو أن تصلى الأخيرة في وقت الأولى ؛ أو بالعكس والاشتراك الذي قالوا به تصلى فيه كل صلاة في وقتها ـ حسب مذهبهم ـ فلا يكون جمعاً.

ثالثاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث والرابع القائلين باستمرار وقت الظهر إلى الليل أو اصفرار الشمس.

     لم أقف لهم على أدلة على صحة مذهبهم فضلاً من أن تناقش من قبل أصحاب المذاهب الأخرى ؛ لاسيما وأن الأدلة الواردة في المسألة ترد هذه الأقوال وتبطلها كقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أوقات الصلاة (الوقت بين هذين )(
) وقد ذكر فيه أن وقت صلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ؛ وهذا يدل على أن آخر وقت الظهر هو مصير ظل الشيء مثله وأنه لا يستمر إلى ما وراء ذلك كما زعموا من أنه إلى الليل أو إلى اصفرار الشمس. 
   وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( ان للصلاة أولا وآخرا وان أول وقت الظهر حين تزول الشمس وان آخر وقتها حين يدخل وقت العصر)(
). الدال على أن دخول وقت العصر ينتهي به وقت الظهر إذ لا يكون إلا بعد خروجه.

     وبه يُرد على أصحاب المذهب السابق القائلين بالاشتراك لأنه نص على أن لكل صلاة وقتها الخاص الذي له أول وآخر فليس هناك اشتراك بين الوقتين. 

    أما الاحتجاج بالآية ؛ فيرد بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين أوقات الصلوات فيجب حمل مجمل هذه الآية على ما بينته السنة.
الترجيح :

    مما تقدم من عرض المسألة وأدلة المذاهب، يترجح عندي صحة ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول وهو أن آخر وقت صلاة الظهر هو صيرورة ظل كل شيء مثله ؛ والذي رجحه الإمام الطحاوي، مخالفاً فيه لمذهب إمامه أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً.

والله تعالى أعلم.
مسألة رقم ( 18 )
الأفضل في دعاء الاستفتاح

اختلف الفقهاء في دعاء الاستفتاح في الصلاة ، أهو مشروع أم غير مشروع؟

 على مذهبين ؟

المذهب الأول : أنه دعاء مشروع ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم عقب تكبيرة الإحرام ، وقبل القراءة.

وبه قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى(
).

    وهو مذهب جمهور العلماء(
) من الصحابة، والتابعين(
)، وهو مذهب الحنفية(
) ، والشافعية(
) والحنابلة(
) ، ورواية عن مالك(
).

ولكنهم اختلفوا فيما يستفتح به وفي الأفضل من تلك الأدعية الواردة ؟

على أقوال :

القول الأول : هو أن يجمع بين كل من الذكرين الآتيين :

1. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"(
).
2.  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ عن رسول صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا قام  إلى الصلاة قال: "" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين(
)، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ؛ أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي ؛ واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ؛ واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك " (
).
وهو اختيار الإمام الطحاوي(
)، وبه قال الإمام أبي يوسف(
) وإسحاق بن راهويه   في رواية(
)
وهو قول أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد من الشافعية(
)؛
واختاره ابن هبيرة الوزير من أصحاب الإمام أحمد(
) وشيخ الإسلام ابن تيمية(
).
حجتهم : 

الحديثين السابقين.

وقالوا : قد ورد في الجمع بين الذكرين ثلاثة أحاديث ؛ وهي :

1. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ؛ قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لعالمين لا شريك له وبذلك أمرت ... )(
).

2. حديث جابر رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا استفتح الصلاة ، قال : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ...)(
).

3. حديث علي رضي الله عنه ؛ أنه كان يجمع في أول صلاته بين : ( سبحانك اللهم وبحمدك ... ) وبين : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ... الخ )(
).
وجه الدلالة :
     هذه الأحاديث تبين مشروعية الجمع بين هذين الذكرين في استفتاح الصلاة ؛ لاسيما وفي جمعهما من المعاني والثناء على الله ما ليس في أحدهما؛ أو سواهما من الاستفتاحات. 

   قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( فلما جاءت الرواية بهذا وبما قبله(
) استحببنا أن يقولهما المصلي جميعا )(
).
القول الثاني : اختيار الاستفتاح بـ " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " .

   وهو قول أكثر أهل العلم(
)، وبه قال الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن(
)، والإمام أحمد(
) والأوزاعي والثوري وداود وإسحاق في الرواية الأخرى رحمهم الله تعالى(
).

 وروي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود رضي الله عنهم(
).

قال الإمام الترمذي: ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم )(
). 

حجتهم : 

1. قوله تعالى : ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ )(
).
وجه الدلالة :

    أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه بالتسبيح حين يقوم ؛ أي في الصلاة ؛ وقد قال طائفة من المفسرين ، كالضحـاك وغيره في تفسير هذه الآية ؛ هو قول المصلـي : (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك )(
).

2. قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ أنه : كان يجهر في صلاته بهؤلاء الكلمات ؛ يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك(
).
وجه الدلالة :
لما جهر عمر بهذا الذكر بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس ؛ مع أن السنة إخفاؤه ، يدل على أنه الأفضل ؛ وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم عليه غالبا (
). 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى:
منها : جهر عمر به يعلمه الصحابة.

ومنها: اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن :( أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله ، والحمد لله، ولا إله إلا الله ، والله أكبر )(
) ، وقد تضمنها هذا الاستفتاح، مع تكبيرة الإحرام.

ومنها : أنه استفتاح أخلص للثناء على الله عز وجل، وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء ، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن(
) ؛ لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى، والثناء عليه، ولهذا كان ( سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله ، والله أكبر )؛ أفضل الكلام بعد القرآن ، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات ، أفضل من غيره من الاستفتاحات.

ومنها: أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله، ويعلمه الناس في الفرض.

ومنها: أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى، متضمن للأخبار عن صفات كماله، ونعوت جلاله، والاستفتاح بـ " وجهت وجهي " إخبار عن عبودية العبد ، وبينهما من الفرق ما بينهما.

ومنها أن من اختار الاستفتاح بـ " وجهت وجهي " لا يكمله وإنما يأخذ بقطعه من الحديث ، ويذر باقية، بخلاف الاستفتاح بـ " سبحانك اللهم وبحمدك " فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره )(
).
القول الثالث: اختيار الاستفتاح بـ :( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ...الخ ).

     وهو قول الإمام الشافعي(
) رحمه الله تعالى.

 وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه(
) واختاره الآجري من الحنابلة(
).

لكن قال النووي رحمه الله تعالى: ( قال أصحابنا : إذا كان إماما لم يزد على قوله: (وجهت وجهي ... إلى قوله ؛ وأنا من المسلمين ) . إلا أن يكون منفرداً أو إماماً لقوم محصورين لا يتوقعون من يلحق ورضوا بالتطويل استوفى حديث على بكماله )(
).
حجتهم : 

قالوا إن حديث " سبحانك اللهم وبحمدك " فيه كلام فلم يثبت ، أما حديث " وجهت وجهي ... " فثابت في صحيح مسلم لا مطعن فيه ؛ فتعين اعتماده (
).

القول الرابع: أنه يقول هذا تارة وهذا تارة ، أي ينّوع بين أدعية الاستفتاح.

 وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية(
) وبه قال المرداوي من الحنابلة(
).

وقال الصنعاني ( والقول بأنه يخير العبد بينها ؛ قول حسن )(
).

حجتهم :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل كل ذلك، فتارة يقول بهذا وتارة بذاك ولم يخصص واحدا دون آخر فكمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم أن يعمل بكل ما ورد عنه في السنة ، ثم إن في ذلك دفع للملل واستحضار للقلب ولا يكون ذلك لمن داوم على ذكر معين لذلك جاءت السنة بالتنويع في أذكار الصلاة والتشهدات والأذان و... تحصيلا لتلك المصلحة ، وبهذا يكون إعمال جميع الأدلة على الوجوه الواردة فيها، إذ من فعل ذلك ، فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ؛ على الوجه الذي فعل ، وهي حقيقة التأسي به صلى الله عليه وسلم.

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى معللاً عدم المداومة على نوع منها وهجر نوع :

( وذلك أن أفضل الهدى هدى محمد ، كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول في خطبة الجمعة " خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم " (
)؛ ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعا )(
).
القول الخامس: أن أفضلها على الإطلاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءةِ إسْكاتةً قال : أحسبُه قال : -هُنَيَّة(
) – فقلت : بأبي وأمي يا رسولَ اللهِ، أرأيت إسكاتكَ بينَ التكبير وبين القراءةِ ما تقول ؟ قال : أقول اللهمَّ باعد بيني وبينَ خطاياي كما باعدتَ بين المشرقِ والمغرب ، اللهمَّ نقني من الخطايا كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلْ خطاياي(
) بالماء والثلجِ والبردِ )(
).
وإليه ذهب الشوكاني(
) والمباركفوري(
) رحمهم الله تعالى.

حجتهم :

وعللوا ذلك بقولهم أنه أصح حديث على الإطلاق حيث قيل أنه متواتر لفظه فضلاً عن معناه أما بقيت الأحاديث إما ضعيفة أو لا تبلغ درجة هذا في الصحة والثبوت(
).

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : ( لا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالإيثار والاختيار ، وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة المتقدم ثم حديث علي )(
).

المذهب الثاني : لا يشرع دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام بل هو مكروه.

وهو المشهور من مذهب الإمام مالك(
) رحمه الله تعالى.

حجتهم :

1. حديث المسيء صلاته ؛ وفيه ؛ قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ )(
).
وجه الدلالة :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المسيء في صلاته بالقراءة بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر له استفتاحا ؛ وهو في موضع بيان وتعليم ؛ فلو كان ذلك الدعاء مشروعا ، لعلمه إياه ولذكره له ؛ وكل ذلك لم يكن ؛ فدل على عدم مشروعيته(
). 
2.  حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وفيه قوله : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين)(
).
وجه الدلالة:

   تمسكوا به في ترك الذكر بين التكبير والقراءة ، فإنه لو تخلل ذكر بينهما ، لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين(
).
3. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ، في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفيه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ)(
).
وجه الدلالة : 
لو كان هناك ذكرا أو استفتاحاً لذكره أبو حميد رضي الله عنه، لا سيما وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4. حديث أُبي رضي الله عنه ؛ وفيـه أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم سـأله : ( كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ ) ، قال : فقرأت ( الحمد لله رب العالمين ) حتى أتيت على آخرها ... الحديث )(
).
وجه الدلالة :

أنه صلى الله عليه وسلم أقر أبيا ؛ لما قرأ ، وهو لم يذكر توجيها ولا تسبيحا.

5. واستدلوا بعمل أهل المدينة(
).
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: ( وتعلق من أخذ بظاهر المدونة بما كان في المدينة من العمل )(
). 

ذلك أن ظاهر المدونه ترك دعاء الاستفتاح(
).
مناقشة الأدلة :

أولاً : مناقشة أدلة الجمهور القائلين بمشروعية دعاء الاستفتاح : 

1. أدلة أصحاب القول الأول ؛ القائلين بالجمع بين الذكرين ، ومنهم الإمام الطحاوي رحمهم الله تعالى :

أما حديث أبي سعيد الخدري وحديث علي رضي الله عنهما ؛ فنؤجل الكلام عليهما إلى مناقشة أدلة أصحاب الأقوال الأخرى.

ـ أما حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

فاعترض عليه : بأنه حديث ضعيف. 
فقد ضعفه طائفة من العلماء منهم : البيهقي والزيلعي ؛ حيث قال في نصب الراية : (والحديث معلول بعبد الله بن عامر ؛ نقل شيخنا الذهبي في ميزانه تضعيفهُ  عن جماعة كثيرة ، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : كان يقلب الأسانيد والمتون  ويرفع المراسيل والموقوفات، ثم اسند عن ابن معين أنه قال فيه: ليس بشيء )(
).

وضعف الحديث أيضاً الهيثمي (
)، وابن حجر(
) والصنعاني(
) رحمهم الله تعالى.

ـ وأما حديث جابر رضي الله عنه. 

فاعترض عليه : بأنه حديث ضعيف(
) ، ضعفه البيهقي نفسه(
). 
( قال البيهقي في " المعرفة " وقد روي في الجمع بينهما عن محمد بن المنكدر مرةً عن ابن عمر ومرةً عن جابر وليس بالقوى أ. هـ )(
).
ـ وأما حديث علي رضي الله عنه ، في الجمع بين الذكرين.

فاعترض عليه : بأنه حديث ضعيف(
). 
قال : ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى : ( فقال أبي : هذا حديث باطل موضوع لا أصل له أرى أنه من رواية خالد بن القاسم المدائني، وقد كان خرج إلى مصر فسمع من الليث ، فرجع إلى المدائن ، فسمع منه الناس ، وكان يوصل المراسيل ، ويضع لها أسانيد ، فخرج رجل من أهل الحديث إلى مصر فكتب كتب الليث هناك ، ثم قدم بها بغداد ، فعارضوا بتلك الأحاديث ، فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة )(
).

   والخلاصة : كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : ( وقد ورد في الجمع ـ أي بين الدعاءين في الاستفتاح ـ أحاديث غير قوية الأسانيد )(
). 
وقال في موضع آخر : ( ولكن ورد في الجمع أحاديث متعددة ، وفيها ضعف )(
).

     وأجيب أيضاً : بأنه على فرض أنه قد صح شيء من تلك الأحاديث ، فهو محمول على النوافل والتهجد ، لأن مبناها على التوسع(
).

قالوا : وهذا التأويل متعين لما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر وقرأ : ( سبحانك اللهم وبحمدك ..إلى آخره ولا يزيد على هذا ؛ رواه الدارقطني(
) وقال بعده ( إسناده كلهم ثقات ).

وأجيب : بأنه حديث ضعيف الإسناد ؛ قال الزيلعي معلقا على قول الدارقطني ، ومتعقبا له في بيان حال رجال السند : ( والحسين بن علي الأسود ـ وهو أحد رجال السند ـ قال المروزي : سئل عنه احمد بن حنبل؛ فقال : لا اعرفه ، وقال أبو حاتم : صدوق ؛ وقال بن عدي: يسرق الحديث وأحاديثه لا يتابع عليها ، وقال الأزدي: ضعيف جدا يتكلمون في حديثه ، وذكره بن حبان في الثقات ؛ وقال ربما اخطأ انتهى.

 وقال بن أبي حاتم في علله : سمعت أبي وذكر حديثا رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة ( سبحانك اللهم وبحمدك وانه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه ) فقال : هذا حديث كذب لا أصل له ، ومحمد بن الصلت لا باس به كتبت عنه )(
).

وأجيب عن هذا : بأن ابن الجوزي قال عنه ؛ بعد روايته له : ( هذا إسناد كلهم ثقات)(
)؛ ثم إن للحديث طرقا كثيرة ، وأسانيد متعددة قد صح الحديث بها ، تقدم منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وكذا صح الحديث عن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم(
).

وأجيب : بأن ما ذكرتموه من حديث أبي سعيد وأثر عمر رضي الله عنهما قد كانا في صلاة الفريضة ، فلا يتم لكم الاستدلال بهما ها هنا ، بحمل الدعاء المذكور على صلاة النافلة والتهجد.

 ثم إن حديث أبي سعيد رضي الله عنه ؛ قد تكلم في إسناده ، وقد ضعف من قبل أحد رواته هو ( علي بن علي بن نجاد بن رفاعة ) فلا يتم لكم الاستدلال به مع ضعفه(
).

وأجيب عن هذا : بأن علي بن علي بن نجاد بن رفاعة قد وثقه وكيع وابن معين وأبو زرعة وكفى بهم(
).

ـ وأما أثر عمر رضي الله عنه ، فاعترض عليه بأمرين : 

الأول : بأنه لم يصرح أنه قاله في " الاستفتاح".

الثاني : إن رواية مسلم له عن عمر مرسلة، فرواه عن عبدة أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ،لأن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع عمر.

وأجيب عنهما : بأن البيهقي رواه بإسناد صحيح عن عمر متصلاً وفي روايته التصريح بأن عمر رضي الله عنه قاله في افتتاح الصلاة(
).

وقد صحح أثر ابن عمر طائفة من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ فقـال : ( ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي ويجهر به ويعلمه الناس )(
).

2. أما أدلة اختيار الأحناف والحنابلة لدعاء : ( سبحانك اللهم وبحمدك ... ) وتفضيلهم له وتقديمهم إياه على غيره لحديث أبي سعيد وأثر عمر رضي الله عنهم فقد تقدمت مناقشتها ضمن الأدلة السابقة.   

3. وأجيب عن اختيار الشافعي :

ـ بأنه محمول على النوافل والتهجد لأن مبناها على التوسع ، فأما في الفرائض فإنه لا يزيد على ما اشتهر فيه الأثر ؛ يدل عليه أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورده ضمن أحاديث قيام الليل (
)؛ وقال الحافظ في بلوغ المرام بعد ما ذكره عن مسلم ما لفظه : ( وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل )(
).

وأجيب : بأن هذا التأويل بعيد إذ يدفعه ما رواه ابن حبان في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ... )(
) فنص على أن هذا الذكر في الفريضة لا في النافلة فلا داعي لمثل هذا التأويل البعيد الذي لا دليل عليه بل هو مخالف له(
).

   أما قول ابن حجر أن ذلك كان في صلاة الليل ، فأجاب عنه المباركفوري رحمه الله تعالى بقوله : ( مجرد إيراد مسلم هذا الحديث في صلاة الليل لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله في التهجد كما لا يخفى.

 وأما قول الحافظ وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل ففيه نظر فإن هذا الحديث مروي في صحيح مسلم في باب صلاة الليل من وجهين ليس في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات من ثلاثة وجوه ليس في واحد منها أن ذلك في صلاة الليل بل وقع في واحد منها إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ورواه أبو داود أيضا في سننه في كتاب الصلاة من وجهين لم يقع في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل )(
).

ـ ومنهم من أجاب بأن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ ، ويدل عليه أن عمر رضي الله عنه جهر  بالتسبيح فقط ليقتدي الناس به ويتعلموه فهو ظاهر في أنه وحده هو الذي كان عليه النبي آخر الأمر في الفرائض(
).

وأجاب المباركفوري رحمه الله تعالى عن هذا ؛ فقال : ( القول بأنه كان في أول الأمر ادعاء محض لا دليل عليه فهو مما لا يلتفت إليه )(
).

مناقشة اختيار الحنفية والحنابلة ( سبحانك ..

اعترض عليه : بأنه حديث ضعيف لا يصح مرفوعا ؛ وإنما المحفوظ عن عمر من قوله(
).

وأجيب عنه:  بأن الحديث قد ورد من رواية عبد الرحمن بن عمر مرفوعا ، وعبد الرحمن هذا ثقة أخرج عنه البخاري في صحيحه ومن وقفه على عمر فقد سمع عمر يقوله وإنما كان قد يقوله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم(
).

4. أما أدلة القائلين بالتنويع فيتوجه عليها بعض الاعتراضات التي سبق إيرادها والرد عليها في مناقشة الأدلة السابقة مثل كون بعضها منسوخ أو ضعيف....
5. وأما اختيار الإمام الشوكاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( اللهم باعد
بيني وبين خطاياي ... ) لكونه أصح الأحاديث سندا وهذا يدل على أفضليته على غيره ممن لم يصح أو هو أدنى منه درجة في الصحة.
فنوقش : 
( بأن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما أختص به الفاضل لا لأجل إسناده ، والذكر ثلاثة أنواع أفضله ما كان ثناء على الله ، ثم ما كان إنشاء من العبد أو اعترافا بما يجب لله عليه ، ثم ما كان دعاء من العبد فالأول مثل ... سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك .. ، والثاني مثل قوله وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ،... والثالث مثل قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... )(
).

     فكون هذا مما بلغنا من طريق أصح من هذا ، فهذا ليس في صفة الذكر نفسه فضيلة توجب فضله على الآخر ، لكنه طريق لعلمنا به ، والفضيلة كانت ثابتة عن النبي وفي زمنه قبل أن يبلغنا الأمر ، لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر؛ كالألفاظ والمعاني التي كانت تذكر ويدعى بها(
).

ثانيا ً :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني ؛ القائلين بكراهة دعاء الاستفتاح.

أولا : حديث المسيء صلاته :

وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال : ( والجواب عن حديث «المسيء صلاته» ... أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الفرائض فقط، وهذا ـ أي الاستفتاح ـ ليس منها )(
). 
ثانيا : حديث أبي هريرة وحديث أبي حميد الساعدي وحديث أُبي رضي الله عنهم.

فنوقش كل منها : بأن المراد منها : افتتاح القراءة الجهرية ، والاستفتاح يسر به، ولا يجهر.

ومعنى ذلك أنهم كانوا يقرءون الفاتحة قبل السورة، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح، وبين ذلك المعنى حديث عائشة رضي الله عنها حيث؛ قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين ... )(
).

وكيف كانت هذه الأحاديث فليس فيها تصريح بنفي دعاء الاستفتاح ، ولو صرَّحت بنفيه؛ لكانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة، لأنها زيادة ثقات، ولأنها إثبات، وهو مقدم على النفي(
).

ثالثاً : نوقش الاحتجاج بعمل أهل المدينة :

بأنه : قد ثبت عن بعض علماء المدينة القول بدعاء الاستفتاح.

   فروى أبو داود في سننه : ( عن شعيب بن أبي حمزة قال : قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروه وغيرهما من فقهاء المدينة: فإذا قلت أنت ذاك، فقل: وأنا من المسلمين، يعني قوله : " وأنا أول المسلمين " )(
).
يعني في دعاء الاستفتاح.

  قال ابن عبد البر : ( وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ( كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ) قال فقرأت عليه - الحمد لله رب العالمين - فقد استدل به بعض أصحابنا على سقوط " بسم الله الرحمن الرحيم " من أول فاتحة الكتاب، وعلى سقوط التوجيه، وهذا لا حجة فيه، لأن التوجيه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب وغيره، وقد جاءت به رواية عن مالك، ولكنه يدل أنه لا شيء على من أسقطه ولم يأت به، ولأنه لم يقل له: ما تقول إذا افتتحت الصلاة، وإنما قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة، فأجابه إن القراءة في الصلاة لا تفتتح إلا بفاتحة الكتاب، فلا يجوز أن يقرأ بغيرها إلا بعد الافتتاح بها، بدليل هذا الحديث، وما كان مثله)(
).
الترجيح :
يتبين مما مضى ، أن الأحاديث التي ساقها الجمهور صحيحة وصريحة في الدلالة على مشروعية دعاء الاستفتاح ، وأن اختلاف الصيغ لا يدل على عدم المشروعية ، وإنما يدل على التخيير بين هذه الصيغ ، وأما الأحاديث التي استدل بها المالكية فغاية ما فيها عدم ذكر دعاء الاستفتاح ، وعدم الذكر لا يستلزم عدم المشروعية بحال ، سيما وأن المشروعية ثابتة في أحاديث أخرى، والمثبت مقدم على النافي ، كما أن فيها زيادة ثقة وهي مقبولة.

وأما مسألة التفضيل فالذي يترجح عندي ـ والله تعالى أعلم ـ :

ـ أنه لا يشرع الجمع بين الذكرين لعدم صحة الأثر فيها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة رضي الله عنه حين سأله بأنه يقول : " اللهم باعد بيني وبين خطاياي " الخ ولم يذكر " سبحانك اللهم وبحمدك " فدل على أنه لا يجمع بينهما.

   فالذي يجمع بين استفتاحيين كأنه جاء بشيء جديد لم يُشرَّع ؛ وصيغة في العبادة لم ترد.
ـ أن القول بالتنويع بين الأدعية وعدم التزام واحد منها معينا مع هجر البواقي هو الأرجح ، فيقول هذا تارة وهذا تارة فينّوع بين أدعية الاستفتاح ، لأنه الموافق للسنة وبه يحصل العمل بكل الأحاديث الواردة ، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعا، والله أعلم.

مسألة رقم ( 19 )
حكم قراءة البسملة في الصلاة

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في الصلاة ، أهي مشروعة أم غير مشروعة ؟

    والذين قالوا بمشروعيتها اختلفوا أواجبة قراءتها أم مستحبة ؟ وهل يجهر بها أم يسر؟

     لذا سيكون النظر في ترجيح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه المسألة من هذين الوجهين. 

الوجه الأول : هل قراءتها مشروعة في الصلاة ؛ وما درجة مشروعيتها ؟ 

الوجه الثاني : هل يجهر بقراءتها أم يسر ؟

الوجه الأول : هل قراءتها مشروعة في الصلاة ؛ وما درجة مشروعيتها ؟

 رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مشروعية قراءة البسملة في الصلاة(
).

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).

     على خلاف بينهم في درجة تلك المشروعية ؛ فذهب الحنفية(
) ومنهم الإمام الطحاوي(
) والحنابلة(
) إلى استحباب قراءة البسملة.

بينما ذهب الشافعية إلى وجوب قراءتها(
).

حجتهم :

1. حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال : ( صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قرأ بأم الكتاب حتى بلغ " ولا الضالين " قال : آمين ، وقال الناس : آمين ... إلى أن قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم )(
).
وجه الدلالة :

قوله رضي الله عنه بعد أن قرأ البسملة في الصلاة : ( إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ) دليل على مشروعية قراءتها فيها ؛ وإلا لما كان هناك مشابهة بين صلاته رضي الله عنه، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
2. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قرأتم " الحمد لله " فاقرؤوا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؛ إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني ؛ و" بسم الله الرحمن الرحيم " إحداها )(
).
3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم )(
).
وجه الدلالة من الحديثين :

أما الحديث الأول فواضح الدلالة على مشروعية قراءة البسملة ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بقراءتها ، وأما الثاني فلقراءته صلى الله عليه وسلم لها واستفتاحه صلاته بها. 
4. الأحاديث التي يفهم منها أن البسملة آية من الفاتحة ، ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح الصلاة ب" بسم الله الرحمن الرحيم "، قال أبو هريرة : هي آية من كتاب الله اقرؤوا إن شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية السابعة ، وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أم الناس قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم" )(
).
وذهب المالكية في المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن قراءة البسملة في صلاة الفريضة غير مشروعة ؛ بل مكروهة(
).

وهو قول الأوزاعي(
)، والطبري(
).

إلا أن المالكية قالوا: قراءتها في النافلة على التخيير(
). 

حجتهم : 

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: " الحمد لله رب العالمين "، قال الله: " حمدني عبدي " ... الحديث )(
).
وجه الدلالة :

قال الزرقاني رحمه الله تعالى : ( فيه حجة قوية على أن البسملة ليست من الفاتحة ؛ قال النووي : هو من أوضح ما احتجوا به، لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء أولها " الحمد لله "، وثلاث دعاء أولها " اهدنا "، والسابعة متوسطة، وهي " إياك نعبد وإياك نستعين "، ولأنه لم يذكر البسملة فيما عدَّده، ولو كانت منها لذكرها )(
).

2.  عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ " الحمد لله رب العالمين " )(
).
3. حديث أنس رضي الله عنه ؛ وفيه : ( صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ؛ لا يذكرون " بسم الله الرحمن الرحيم " في أول القراءة، ولا في آخرها(
))(
).
وجه الدلالة :

ظاهر هذه الأحـاديث يدل على عدم قراءة البسملة قال ابن دقيــق العيـد : ( والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر ؛ وأما الترك أصلا فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ وهو قوله " لا يذكرون " )(
).

4. ما روي عن عبد الله بن المغفل أنه قال لابنه ـ ورآه يجهر بها ـ :
( إياك والحدث ؛ فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرؤها؛ إذا قرأت فقل " الحمد لله رب العالمين ")(
).
وجه الدلالة :

 الحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة ؛ لأن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قد نص على أن قراءتها في الصلاة بدعة محدثة(
).
5. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـه : ( كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ) فقال : فقرأت " الحمد لله رب العالمين " ؛ إلى آخرها ... الحديث )(
).
وجه الدلالة :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أُبيَّاً عندما قرأ الفاتحة بدون البسملة ؛ فدل على عدم مشروعية قراءتها(
).
6. عمل أهل المدينة :
 قالوا : نقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم افتتاح الصلاة ب" الحمد لله رب العالمين" (
).

قال القرافي رحمه الله تعالى موضحا ذلك : ... فإن الصلاة تقام بينهم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك مع الجمع العظيم الذي يستحيل تواطئهم على الكذب ؛ فنقلهم لذلك بالفعل كنقلهم بالقول فيحصل العلم فلا يعارضه شيء من أخبار الآحاد (
).
مناقشة الأدلة :

وقد ناقش الجمهور أدلة المالكية بأمور عدة  :

1. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
 فقد أجيب عن الاستدلال به من طريقين:
الأول : من حيث السند ؛ بأنه حديث مضطرب(
).

 وقد وضح ابن عبد البر ما وقع فيه من الاختلاف والاضطراب؛ فقال :

  ( ... وقد روى هذا الحديث عن أنس: قتادة، وثابت البناني، وغيرهما، كلهم أسنده وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا، مضطربا، متدافعا، منهم من يقول فيه: " كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم "، ومنهم من يقول : " كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم "، ومنهم من قال : " كانوا لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم "، ومنهم من قال : " كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ".

 وهذا اضطراب لا يقوم معه حجة لأحد من الفقهاء؛ وقد روي عن أنس انه سئل عن هذا الحديث فقال : " كبرنا ونسينا " )(
).

الثاني : من حيث المتن ؛ فأوَّلُوه بأمور ؛ منها :

أ ـ أن معنى الحديث : أنه يبتدىء القران بسورة " الحمد لله رب العالمين " لا بسورة أخرى ؛ فالمراد بيان اسم السورة التي يبتدىء بها ؛ فهو كقوله يبتدئ بالفاتحة ؛ وقد قامت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها بالبسملة ، فيكون هذا التأويل متعين للجمع بين الروايات(
).  

ونوقش هذا : بأنها إنما تسمى " الحمد " فقط لا " الحمد لله رب العالمين " ؟

وأجيب : بمنع الحصر ؛ ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي " الحمد لله رب العالمين " في صحيح البخاري(
) من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ألا أعلمك أعظم سورة في القران ... فذكر الحديث وفيه قال : " الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني " ) ، ثم إن هذا الحديث نفسه يرد هذا التعقب؛ إذ جاء فيه تسمية السورة بـ " الحمد لله رب العالمين " (
).
ب ـ بأن أنساً لم يسمع البسملة، وإنما سمع " الحمد لله " وكون أنس لم يسمع البسملة، لا يعني عدم وجودها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها(
).

 فهو لم يرد نفي القراءة بل السماع ؛ للإخفاء ، بدليل ما رواه أحمد عنه : " فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم " وهو يدل على الإخفاء بها ، فلا يلزم من قوله " كانوا يفتتحون بالحمد " أنهم لم يقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا ، حملا لما أطلقته أحاديث نفي قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط(
).
2. حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه اعترض عليه بأمور :
الأول : بأنه حديث قد نص كثير من الحفاظ على ضعفه.
لأن ابن عبد الله بن المغفل الذي روى الحديث عن أبيه مجهول.

قال ابن خزيمة : هذا الحديث غير صحيح من جهة النقل لأن ابن عبد الله مجهول.

 وقال ابن عبد البر : ابن عبد الله مجهول لا يقوم به حجة.

 وقال الخطيب أبو بكر وغيره هذا الحديث ضعيف لأن ابن عبد الله مجهول.

 ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي حديث حسن لأن مداره على مجهول(
).

الثاني : لو صح الحديث لوجب تأويله جمعاً بينه وبين الأدلة السابقة .

 وذكروا في تأويله، أن ذلك كان في صلاة سرية لا جهرية لأن بعض الناس قد يرفع قراءته بالبسملة وغيرها رفعاً يسمعه من عنده ، فنهاه أبوه عن ذلك وقال هذا محدث ، والقياس أن البسملة لها حكم غيرها من القرآن في الجهر والإسرار(
).
 أو أنه محمول على أن الذي كان يسمعه منهم " الحمد لله رب العالمين جمعا بين الأخبار، ولأن " بسم الله الرحمن الرحيم " يستفتح بها سائر السور فاستفتاح الفاتحة بها أولى لأنها أول القرآن وفاتحته(
).

أو يحمل على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقا ، حملا لما أطلقته أحاديث نفي قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط ، فكان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها(
).

3. حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له :( كيف تقرأ أم القرآن ؟ فقال : " الحمد لله رب العالمين "(
).
 فجوابه(
) : أن هذا غير ثابت وإنما لفظه في كتاب الترمذي ( كيف تقرأ في الصلاة ؛ فقرأ أم القرآن )(
) وهذا لا دليل فيه ، وفي سنن الدارقطني(
) عكس ما ذكروه ؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة رضي الله عنه : ( بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة ? قال : قلت : بسم الله الرحمن الرحيم ).
4. أما الاحتجاج بعمل أهل المدينة فأجيب عنه :

بأن هذا النقل عن أهل المدينة وإجماعهم غير مسلَّم ، بل قد اختلف أهل المدينة في ذلك كما سبق ذكر الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم ؛ وستأتي قصة معاوية حين ترك البسملة في صلاته فأنكر عليه المهاجرون والأنصار فأي إجماع مع هذا ؟ 
قال ابن عبد البر الخلاف في المسألة موجود قديماً وحديثاً قال ولم يختلف أهل مكة أن بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أول آية من الفاتحة ولو ثبت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم هذا مذهب الجمهور(
).
الترجيح :
   ومما سبق يتبين أن أدلة المذهب الأول أقوى وأرجح وهو قول الجمهور واختيار الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.

الوجه الثاني : هل يجهر بقراءتها أم يسر ؟

    تبين لنا مما سبق أن جمهور العلماء ذهبوا إلى مشروعية قراءة البسملة في الصلاة _ على اختلاف بينهم في درجة تلك المشروعية _ خلافاً للمالكية الذين قالوا بكراهة قراءتها في الصلاة ؛ ثم اختلف الجمهور القائلين بالمشروعية ؛ بعد ذلك في صفة قراءتها من حيث الجهر والإسرار .

   فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الإسرار بها سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية(
).

     وهو قول الحنفية(
) والحنابلة(
) ؛ وبه قال كلٌ من : حماد والحكم والثوري وابن المبارك والنخعي وأبو عبيد ؛ وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم(
).

حجتهم :

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية استفتح ب ( الحمد لله رب العالمين ) ولم يسكت )(
).
وجه الدلالة :

 
قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى : ( ففي هذا دليل أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من فاتحة الكتاب، ولو كانت من فاتحة الكتاب، لقرأ بها في الثانية كما قرأ فاتحة الكتاب والذين استحبوا الجهر بها في الركعة الأولى لأنها ـ عندهم ـ من فاتحة الكتاب استحبوا ذلك أيضا في الثانية.

فلما انتفى بحديث أبي هريرة هذا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الثانية ، انتفى به أيضا أن يكون قرأ بها في الأولى )(
).
2. عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين(
).
3. عن أنس رضي الله عنه قال ( صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ؛ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها )، وفي رواية : ( فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم )(
).
وجه الدلالة :

 
الحديثين فيهما دلالة على عدم الجهر بالبسملة لأنه لو كان ذلك مشروعا لجهروا به ولسمعهم من خلفهم فلما بين أنس رضي الله عنه عدم سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه ؛ دل على عدم وجوده ؛ وهو دليل على أنهم كانوا يخفونها (
).
4.  عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي )(
).

وجه الدلالة :

 
الحديث لم يذكر " بسم الله الرحمن الرحيم " ولم يجهر بها ؛ فلو كانت من فاتحة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة فدل ذلك على أنها ليست منها لأنه لم يذكرها في القسمة ؛ وهذا يدل على عدم كونها آية من سورة الفاتحة ؛ وهو بدوره يدل على عدم الجهر بها عند قراءتها في الصلاة(
).
5. عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين )(
).
وجه الدلالة : 

    دل الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت منها لافتتح قراءته في الصلاة بها(
). 
6. حديث ابن عبد الله بن المغفل السابق ؛ وفيه نهي أبيه له عن الجهر بالبسملة وقوله عن الجهر " إنه محدث ".
7. أن الجهر بالبسملة منسوخ بالإسرار(
)؛ حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة ؛ وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الكذاب بـ : " الرحمن " ؛ فقالوا إن محمداً يدعو إلى إله اليمامة ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخفاها فما جهر بها حتى مات )(
). 
8. أن الجهر لو كان ثابتاً لنقل نقلاً متواتراً أو مستفيضاً كوروده في سائر القراءات(
).
9.  القياس على التعوذ ؛ فإنه لا يجهر به(
). 
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر:

القول الأول : وجوب الإسرار بها في الصلاة السرية والجهر بها في الصلاة الجهرية ؛ وإليه ذهب الشافعية (
).

    قال النووي رحمه الله تعالى : (هذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء ، فأما الصحابة الذين قالوا به فرواه الحافظ أبو بكر الخطيب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة وأبي سعيد وقيس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجماعة المهاجرين والأنصار ... وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا ؛ وأوسع من أن يحصروا )(
).

ويروى هذا القول أيضا عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير(
).  

حجتهم :

1. حديث نعيم بن عبد الله المجمر السابق وفيه أنه صلى خلف أبي هريرة فجهر بالبسملة وقال في آخره :( والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم )(
).
وجه الدلالة :

أن عمل أبو هريرة رضي الله عنه جاء وفق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجهر بالبسملة عند كل صلاة فيها جهر بالقراءة ؛ وذلك بقوله : ( إني لأشبهكم صلاة ... ) وهو صحابي جليل لا يصح منه أن ينقل شيئاً لم يفعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم(
).
2. عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته  ب " بسم الله الرحمن الرحيم " )(
).
3. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته " بسم الله الرحمن الرحيم " " الحمد لله رب العالمين " " الرحمن الرحيم " " مالك يوم الدين " ) وفي رواية : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية )(
).
4. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( صلى معاوية بالمدينة صلاة جهر فيها بأم القرآن فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان : يا معاوية أسرقت الصلاة ؛ أم نسيت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوى ساجدا )(
).
وجه الدلالة :
لو لم تكن البسملة واجبة الجهر في الصلاة الجهرية لما احتج الناس على معاوية رضي الله عنه؛ فدل الأثر على أن الجهر بالبسملة في الصلاة أمر مشهور ومعروف عند الناس(
). 
5. عن قتادة قال : ( سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كانت مداً ، ثم قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم )(
).
وجه الدلالة :

الحديث فيه دلالة على الجهر مطلقاً فيتناول الصلاة وغيرها ؛ لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت في الجهر بين حالتي الصلاة وغيرها لبينها أنس ولما أطلق جوابه ، وحيث أجاب بالبسملة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها في قراءته ولولا ذلك لأجاب أنس «بالحمد لله رب العالمين» أو غيرها، فدل الحديث على مشروعية الجهر بالبسملة أثناء الصلاة ؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته في البسملة(
).

6. ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن ؛ فيجهر بها الإمام في صلاة الجهر كسائر آياتها ؛ بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ (
).

القول الثاني : التخيير بين الإسرار ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) والجهر بها.

فقالوا بجواز كل واحدٍ منهما ؛ فيجهر بها تارة ويسر بها أخرى ، فالكل ثابت وسنة عنه صلى الله عليه وسلم ؛ وإن كان إسراره صلى الله عليه وسلم بها أكثر.

وهو قول الحكم(
)، وابن أبي ليلى(
)، وإسحاق(
)، وإليه ذهب ابن حبان(
)، واختاره ابن قيم الجوزية(
) ؛ ونسبه ابن تيمية إلى ابن حزم(
) رحمهم الله تعالى أجمعين.
حجتهم :

ما صح من أحاديث الجهر والإسرار التي احتج بها كل من المذهبين السابقين(
) كحديث نعيم بن عبد الله المجمر قال : ( صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قرأ بأم الكتاب ... إلى أن قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم )(
) ؛ وحديث أم سلمة ونحوهما في الجهر.
وحديث أنس رضي الله عنه : ( فلم أسمع أحداً منهم يجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " ) ؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي) ونحوهما في عدم الجهر.  

فقالوا بأن الكل سنة ؛ والكمال والتمام بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ في كل أحواله ؛ وقد ثبت عنه كلٌ من الجهر بها والإسرار. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

( وكان يجهر بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " تارة و يخفيها أكثر مما يجهر بها؛ ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة ؛ هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة ، وأحاديث واهية ، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح ، وصريحها غير صحيح ، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما )(
).

وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الجهر بها أحيانا سدا للذريعة ؛ فقال : 

( ومع هذا فالصواب أن مالا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة، خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبي بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم، وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال :( الخلاف شر ) ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك في البسملة، وفى وصل الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة لائتلاف المأمومين، أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك؛ والله أعلم )(
).

مناقشة الأدلة :

أولاً : أدلة الجمهور القائلين بعدم الجهر بالبسملة .

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( قسمت الصلاة ) نوقش من حيث السند والمتن.
أ. أما من حيث السند :

   ففي سنده العلاء بن عبد الرحمن ، تكلم فيه ابن معين فقال :  الناس يتقون حديثه، وقال ابن عدي : ليس بالقوي(
).

وأجيب : بأن العلاء ثقة وقد أثنى عليه العلماء وروى عنه الحديث أئمة ثقات أثبات كمالك وسفيان الثوري وشعبة وابن جريج وغيرهم(
).

قال ابن عبد البر : ( العلاء بن عبد الرحمان ثقة روى عنه جماعة من الأئمة ولم يثبت فيه لأحد حجة وهو حجة فيما نقل )(
).

ويكفي في صحة هذا الحديث أن أودعه الإمام مسلم في صحيحه.
ب. وأما من حيث المتن فمن أوجه ذكرها النووي رحمه الله تعالى(
) ؛ منها :
أحدها : أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها.

الثاني : أن يقال معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى «الحمد لله رب العالمين» وحينئذٍ تكون البسملة داخلة.

الثالث : لعله قاله قبل نزول البسملة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه الآية فيقول ضعوها في سورة كذا.

2. أما حديث عائشة رضي الله عنها ؛ فأجيب عنه :
أ. من حيث السند :

ففي سند الحديث أبي الجوزاء ولا يعرف له سماع عن عائشة رضي الله عنها(
).

وأجيب : بأنه ثقة كبير ؛ لا ينكر سماعه من عائشة رضي الله عنها ؛ وقد احتج به جماعة، وقد حدث بهذا الحديث الأئمة الكبار، وتلقاه العلماء بالقبول؛ ولم يتكلم فيه أحد منهم(
).
ب. وأما من حيث المتن : 

فبأن المراد بـ ( الحمد لله رب العالمين ) هو اسم السورة ؛ والبسملة داخلة فيها ؛ وليس المقصود منه عدم الجهر.

3. وأما القول بأن الجهر منسوخ فلا حجة فيه.
والأثر الذي ذكروه في ذلك قال عنه ابن حجر : لو ثبت لكان نصا في نسخ الجهر ؛ لكنه مرسل ومعلول المتن ؛ من جهة أن مسيلمة لم يكن يدعي الألوهية.

ومن جهة التسليم لكن في نص الخبر أنه يدعي رحمن اليمامة ولفظ الرحمن في بقية الفاتحة وهو قول : ( الرحمن الرحيم ) بعد ( الحمد لله رب العالمين ) فلا معنى للإسرار بالبسملة لأجل ذكر الرحمن مع وجود ذكر الرحمن عقب ذلك(
).

ولو صح لكان الأمر معناه : أن يخفض صوته بها دون الجهر الشديد الذي يبلغ أسماع المشركين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها جهراً يسمع أصحابه ؛ وهذا هو المتعين ؛ لأن الله تعالى كما نهاه عن الجهر بها ؛ نهاه عن المخافتة ، فلم يبق إلا التوسط بينهما وليس هذا الحكم مختصاً بالبسملة بل كل القراءة فيه سواء(
). 

4. وأما قولهم لو كان الجهر ثابتاً لنقل تواتراً؛ فليس ذلك بلازم لأن التواتر ليس بشرط لكل حكم(
).
وأجيب أيضاً : بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني.

وأيضا : إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر ؛ ثم إنه قد ثبت التواتر عند قوم دون آخرين(
).

5. وأما قياسهم على التعوذ؛ فجوابه : أن البسملة من القرآن؛ ومرسومة في المصحف بخلاف التعوذ(
) ؛ فهو قياس مع الفارق.

ثانياً : أدلة الشافعية القائلين بالجهر بالبسملة.

1. وحديث أبي هريرة الذي احتجوا به وفيه قوله : ( إني لأشبهكم ...).
اعترض عليه سندا ومتناً:

أ. أما من حيث السند :

فهو حديث معلول ؛ فان ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة انه حدث عن أبي هريرة انه عليه السلام كان يجهر بالبسملة في الصلاة وقد اعرض عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة صاحبا الصحيح(
).

وأجيب : أن نعيم المجمر ثقة؛ وثقه الدارقطني؛ والبيهقي وهنا وإن تفرد به نعيم المجمر فهو زيادة ثقة(
).

ويرد عليه : أن قبول زيادة الثقة ليس مجمعاً على قبولها فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً ومنهم من لا يقبلها ؛ وأنها تقبل في موضع دون موضع ، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة(
).

وأجيب : أن هذا حجة لنا ؛ لأن نعيم المجمر وثقه الحفاظ وإذا كانت زيادة الثقة تقبل من الراوي الذي رواها ثقة ؛ وهو ثقة والذي لم يذكرها مثله أو دونه ؛ وأصحاب أبي هريرة ثقات مثله أو دونه ولم يذكروها ؛ ثم إنها زيادة غير منافية لما ذكروه ؛ والزيادة إذا كانت كذلك فهي مقبولة.

وقد صححه جماعة من العلماء كما تقدم؛ منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي (
)؛ حتى قال الحافظ ابن حجر : ( وهو أصح حديث ورد في ذلك )(
).

ب. أما من حيث المتن :

فليس فيه أنه جهر بها ؛ ولا يمتنع أن يُسمع منه البسملة حال الإسرار كما سمع الاستفتاح والاستعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم مع إسراره بهما ؛ وقد روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر )(
).
وأجيب أيضاً بأنه وَصَفَ الصلاة وقال : أنا أشبهكم؛ فيحمل على معظم ذلك وأن العموم قد يخص بقرائن صحيحة(
). 
ورد عليه : بأن الخبر ظاهر في جميع الأجزاء ؛ فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه(
).

2. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي؛ فقد قال بعده : (هذا حديث ليس إسناده بذاك)(
)، وإنما قال ذلك لوجود اسماعيل بن حماد وهو ضعيف ؛ وفيه أبو خالد وهو مجهول ، قال أبو زرعة : لا أعرف من هو(
).
وأجيب : بأن الحديث قد روي من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ب" بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة )؛ رواه البزار ؛ وقال عنه الهيثمي : رجاله موثوقون. 

وأجيب عن هذا : بأنه لا يصح إذ فيه من نُسب إلى الوضع ومن هو متروك وروي من طريق آخر ولكنه مرسل(
).
3. وحديث أم سلمة رضي الله عنها ؛ أعترض عليه سنداً ومتناً : 
أ. أما من حيث السند :

    فقد أعله الإمام الطحاوي بالانقطاع ؛ فقال لم يسمعه ابن أبي مليكه من أم سلمة ؛ مستدلاً على ذلك برواية الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتت له قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفاً حرفاً(
).

وأجيب : بأن الحديث جاء برواية الترمذي عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة ؛ وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن يملك(
). 

ونوقش هذا : بأن المحفوظ فيه والمشهور من رواية الحديث أنه ليس في الصلاة وإنما قوله " في الصلاة " زيادة من عمر بن هارون ؛ وهو مجروح عند الأئمة وتكلم فيه غير واحد منهم ، قال الإمام أحمد : لا أروي عنه شيئاً ، وقال ابن معين ليس بشيء ؛ وكذبه ابن المبارك وقال النسائي : متروك الحديث وكذا ضعفه ابن المديني لما سئل عنه(
)؛ فهو صحيح من غير هذه الزيادة.

ب. أما من حيث المتن :

فقال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذكر رواية الليث السابقة : ( ففي هذا؛ أن ذكر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من أم سلمة تنعت بذلك قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر القرآن كيف كانت ، وليس في ذلك دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فمعنى هذا غير معنى حديث بن جريج.

   وقد يجوز أيضا أن يكون تقطيع فاتحة الكتاب الذي في حديث ابن جريج كان من ابن جريج أيضا حكاية منه للقراءة المفسرة حرفا حرفا التي حكاها الليث عن بن أبي مليكة فانتفى بذلك أن يكون في حديث أم سلمة ذلك حجة لأحد )(
). 

وأيضاً : فليس في الحديث أنه جهر بها(
).

وغاية ما فيه أنه جهر بها أحياناً ، وليس فيه دليل على أن كل إمام يجهر بها في صلاة الجهر دائما وأبداً ، إذ لو كان ذلك معلوما عندهم لم يختلف فيه ولم يقع فيه شك ، ولم يحتج أحد إلى أن يسأل عنه(
).
4. أما حديث أنس من أن معاوية رضي الله عنه صلى بالمدينة ولم يقرأ البسملة ...) فأجيب عنه سنداً ومتناً:

أ. أما من حيث السند : 

فالحديث مداره على عبد الله بن عثمان بن خيثم ؛ وقد تُكلِم فيه ؛ قال ابن معين : أحاديثه غير قوية ؛ وقال النسائي : لين الحديث، ليس بالقوي فيه ؛ وقال الدارقطني : ضعيف ليَّنوه ؛ وقال ابن المديني : منكر الحديث(
).

وأجيب عن هذا : بأن " عبد الله بن عثمان " هذا من رجال مسلم ؛ ومن المعلوم أن رجال مسلم هم رجال الصحيح.
ويرد عليه : بأنه وان كان رجال السند رجال الصحيح فلا يعني ذلك أن الحديث صحيح لأن من شرط الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللاً ؛ وهذا الحديث شاذ ومعلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته ؛ فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس رضي الله عنه وعن أهل المدينة وأهل الشام(
).  
وأجيب : بأنه ليس بشاذٍ ؛ فقد قال الخطيب : وهذا أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب(
).

ونوقش : بأنه ليس فيه إسناد متصل السماع بل فيه من الضعفة والإضطراب مالا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ(
).

ب. وأما من حيث المتن فمن وجوه :

1. بأن الاعتراض على معاوية رضي الله عنه إنما كان على ترك التكبير لا البسملة.

أجيب : أن البسملة كانت من ضمن الاعتراض عليه بدليل أنهم قالوا : ( أين بسم الله الرحمن الرحيم ".
2. أن مذهب أهل المدينة قديما وحديثاً ترك الجهر بها (
)؛ حتى قال عروة ابن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة : أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله ... وقال عبد الرحمن بن القاسم : ما سمعت القاسم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (
).
3. لو رجع معاوية إلى الجهر بالبسملة كما نقلوه لكان هذا معروفاً من أمره عند أهل الشام إذ صحبوه ؛ ولم ينقل ذلك عنهم ؛ بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها والأوزاعي إمام أهل الشام ومذهبه في ذلك مذهب مالك لا يقرأ سراً ولا جهراً (
)؛ كما تقدم.
4. وردَّه ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله : ( أن أنساً كان مقيماً بالبصرة ؛ ومعاوية لما قدم المدينة، لم يذكر أحد علمناه أن أنساً كان معه ؟! بل الظاهر أنه لم يكن معه )(
).
5. أما حديث أنس رضي الله عنه وأنه سئل عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم...).
فنوقش: بأنه قد ثبت عن أنس عدم الجهر بالبسملة، وأنه عندما سئل عن ذلك ؟

قال: لا أحفظ(
).

وأجيب : بأنه لا يقاوم ما يثبت عنه خلافه في الصحيح ؛ ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبره ، وقد وقع مثل ذلك كثيرا كما سئل يوما عن مسألة فقال : عليكم بالحسن فاسألوه فإنه حفظ ونسينا ؛ وكم ممن حدث ونسي، ويحتمل أنه سأله عن ذكرها في الصلاة أصلا لا عن الجهر بها وإخفائها(
).

الترجيح :

مما سبق يتبين لي رجحان المذهب الأخير القائل : بجواز الأمرين ؛ الجهر تارة ؛ والإسرار بها تارات أخرى.

وقد يتعين الجهر بها عند وجود مقتضى لذلك، كتعليم جاهل، ودرء فتنة، لما في ذلك من سدٍ لذرائع الفرقة، وتحقيق الألفة التي هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، لا سيما وأن هذا القول تجتمع عليه شمل الأدلة وتأتلف.

إذ فيه إعمال لجميع ما وردَّ من الأدلة الصحيحة من جهره صلى الله عليه وسلم بها في بعض المرات، وإسراره بها في غالب الصلوات؛ ومعلوم أن إعمال الأدلة جميعها، أولى وأوجب من إعمال بعضها، وإهمال البعض الآخر.

والله تعالى أعلم.

مسألة رقم ( 20 )

حكم القراءة خلف الإمام
أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة(
) للإمام والمنفرد(
) ، ثم اختلفوا بعد ذلك هل على من صلى خلف الإمام قراءة ؟

 رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كراهة قراءة المأموم خلف الإمام في شيء من الصلوات ؛ بفاتحة الكتاب ولا بغيرها مطلقاً ، سواءً كانت الصلاة سرية أم كانت جهرية(
).

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(
) والإمام أحمد في رواية(
) ، وابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن حبيب من المالكية(
) وهو قول سفيان الثوري وابن سيرين وابن أبي ليلى(
).

    وأفتى بهذا القول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وروي هذا القول عن زيد بن حارثة ، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر-رضي الله عن الجميع- (
). 
حجتهم :

1. قوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )(
). 
وجه الدلالة :
أمره سبحانه وتعالى بالإنصات عند سماع القرآن أمرا مطلقا عن قيد أن يكون ذلك خارج الصلاة ، يدل على أنه ينبغي على المأموم أن ينصت لقراءة القرآن ، وبناءً عليه تسقط عنه القراءة ؛ لأنه مشغول بالاستماع خلف الإمام فيما يجهر به من الصلوات لمخالفة إطلاق الآية ، وأما وجه دلالة الآية على وجوب الاستماع فيما أسر به الإمام فيوضحه قول الجصاص رحمه الله تعالى؛ فقال :( كما دلت الآية على النهي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به فهي دلالة على النهي فيما يُخفي لأنه أوجب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن ولم يشترط فيه حال الجهر من الإخفاء فإذا جهر فعلينا الاستماع والإنصات وإذا أخفى فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئ للقرآن )(
). 

2.  عن جـابر بن عبد الله رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال :   ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )(
).
وجه الدلالة :

أن قراءة الإمام إذا كانت قراءة للمأموم فقد حصلت له ، ومن ثم فلا وجه لإعادتها ، وبخاصة مع الأمر بالإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المأموم يحمل عنه الإمام القراءة ، وهذا شامل لفاتحة الكتاب وغيرها .
3. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سننا وعلمنا صلاتنا فقال : أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا )(
).
وجه الدلالة :

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) المأموم أن ينصت لقراءة الإمام مطلقا، فدل على سقوط القراءة في حقه، وأنه لا يجب عليه أن يقرأ وراء الإمام ، وهو إخبار منه أن من الإئتمام بالإمام الإنصات لقراءته(
).
4. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال : نعم قال رجل من الأنصار : وجبت هذه ، فالتفت إلي وكنت 
أقرب القوم منه ؛ فقال : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم )(
).

 وجه الدلالة :
أن قراءة الإمام إذا كانت قراءة للمأموم فقد حصلت له ومن ثم فلا وجه لإعادتها   وبخاصة مع الأمر بالإنصات للقراءة المتقدم في الآية .

5. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين )(
).
 ووجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإمام ضامن ) والضامن والضمين في لغة العرب : الحميل والزعيم الذي يتحمل عن الغير ، فقالوا : إن هذا الحديث يدل على أن الإمام يحمل عن المأموم ومما يحمله عنه قراءته لفاتحة الكتاب(
).
6.  القياس والنظر :
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مبيناً حجة هذا القول من جهة النظر :

( ... فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك ، التمسنا حكمه من طريق النظر: فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل يأتي الإمام وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ويعتد تلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا؛ فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة، احتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا، فاعتبرنا ذلك فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه إن ذلك لا يجزئه، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة، وخوف فوات الركعة، فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وغير حال الضرورة.

    فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة، ولا تجزيء الصلاة إلا بإصابتها ، فلما كانت القراءة مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة، كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظر أنها ساقطة حالة الضرورة ، فهذا هو النظر في هذا )(
).

واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أخر : 

القول الأول: يجب على المأموم قراءة الفاتحة وراء الإمام مطلقاً : سواء كانت الصلاة سرية أم كانت جهرية.

   وهو القول الجديد للشافعي(
) وبه قالت الظاهرية(
)، وقول للإمام مالك(
) اختاره القرطبي(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).

      وبه قال إسحاق بن راهويه ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وهو قول طائفة كبيرة من التابعين وأهل الحديث(
)، واختاره الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(
) كما اختاره الإمام الشوكاني(
).
    ورويّ هذا القول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة(
).

حجتهم: 

1. عَنْ عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قـال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )(
). 
وجه الدلالة :

عموم الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة لكل مصل ؛ منفردا كان ؛ أو إماما ؛ أو مأموما ، ولم يثبت تخصيصه لغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه ، فيعمل بعمومه في خصوص ما ورد فيه إلى أن يرد دليل التخصيص ؛ والأصل عدمه(
).

ووجه الدلالة من هذا الحديث على العموم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال : ( لا صلاة ) ، وصلاة نكرة ، والقاعدة في الأصول : " أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم "(
) فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح ، سواءً كانت من المأموم أم من المنفرد أم من الإمام إذا كان لم يقرأ صاحبها بفاتحة الكتاب ، فدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم . وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة ) نفيٌ، والأصل في النَّفي أن يكون نفياً للوجود ، فإنْ لم يمكن فهو نفيٌ للصحَّة ، ونفيُ الصحَّة نفيٌ للوجود الشرعي ، فإنْ لم يمكن فلنفي الكمال ، فهذه مراتب النفي، فقوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إذا نزَّلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد مَن يُصلِّي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفياً للوجود . فإذا وُجِدَ مَن يُصلِّي ولم يقرأ الفاتحةَ فإن الصَّلاةَ لا تَصِحُّ ؛ لأن المرتبة الثانية هي نفيُ الصحَّة ، وعلى هذا فلا تصحُّ الصَّلاة ، والحديث عامٌّ لم يُستثنَ منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها ، فلا تخصَّصُ إلا بدليل شرعيٍّ ، إما نصٌّ ، أو إجماعٌ ، أو قياس صحيح ، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم قوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )(
) .

2. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف ، قال : إني أراكم تقرأون وراء إمامكم ، قال : قلنا : يا رسول الله إي والله، قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها )(
).
وجه الدلالة : 

أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلف الإمام وقيد هذا النهي باستثناء أم القرآن ، فهو صريح في الدلالة على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب ، سواءً كانت الصلاة جهرية أم كانت سرية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فلا تفعلوا ) أي : لا تقرؤوا وراء الإمام إلا أن تكون القراءة بفاتحة الكتاب ، فدل دلالة واضحة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم مطلقاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُفرق بين السرية والجهرية(
).

3. عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ)(
). 
ووجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم وقال : (أيما صلاة ) ، و( أَيّ ) عند 
علماء الأصول من الحروف التي تدل على العموم(
).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة ) : نكرة تفيد العموم ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة المأموم والإمام ، ولم يفرق بين جهرية وسرية ، والقاعدة في الأصول : " أن الأصل في العام: أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل
على التخصيص " ؛ قالوا : ولو كان المأموم مستثنىً لقال صلى الله عليه وسلم : إلا المأموم ، أو إلا من كان يصلى وراء الإمام .
ومعنى قوله : ( فهي خداج ) أي ناقصة نقص بطلان وفساد؛ تقول العرب أخدجت الناقة ، إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه أو لغير تمام الحمل وإن تم خلقه ؛ فهو سقط ؛ والسقط ميت لا ينتفع به(
).

4. ولأن من لزمه قيام القراءة، لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد(
).

5. القياس : 
قالوا : القياس على جميع أركان الصلاة وواجباتها لا فرق فيه بين الإمام والمأموم ، فكما لا يتحمل الإمام قياماً ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا ولا غيرها من 
واجبات الصلاة فكذلك لا يتحمل الفاتحة(
). 
القول الثاني: قالوا بالتفصيل.
فإذا كانت الصلاة جهرية فإن المأموم ينصت ولا يقرأ، وإذا كانت الصلاة سرية فإنه يقرأ.
  وهو مذهب الإمام مالك(
)، وهو القول القديم للشافعي(
)، ورواية عن الإمام أحمد؛ اختارها بعض أصحابه(
).
 وهو قول محمد بن الحسن(
)، وبه قال الزهري وابن المبارك وإسحاق(
).

   وهذا القول روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين ويحكى عن أبي الدرداء. 
حجتهم : 
1. قوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )(
).

وجه الدلالة :

إنه قد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم في الخطبة، قال الإمام أحمد : قوله تعالى: ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) لفظ عام فإما أن يختص القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو يعمهما.
والثاني باطل قطعاً، لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة، ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتمَّ به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة .

فالاستماع لقراءة الإمام في الصلاة داخلة في الآية إما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم وعلى كل تقدير فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب،فالمقصود حاصل، فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة، وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير(
).

2. استدلوا على التفريق بين الجهرية والسرية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله ، قال إني أقول مالي أنازع القران ، قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى فيما يجهر فيه(
).
وجه الدلالة :
إنكاره صلى الله عليه وسلم على الناس القراءة خلفه حتى انتهوا عنها فيما يجهر به كما يدل منطوق الحديث ، فهذا يدل على أن محل الإنكار إنما هو الجهرية دون السرية ، والواجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب في السرية ؛ لأن الأصل وجوبها عليه ، فهذا وجه التفريق بين السرية والجهرية(
).
3. حديث ابي موسى الأشعري قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سننا، وعلمنا صلاتنا فقال : ( أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا )(
). 
وجه الدلالة:

إن الإنصات إلى قراءة القارىء من تمام الائتمام به، فان من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مأتمين به، وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم، فان متابعته لإمامه مقدمة على غيرها، حتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجدا سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفردا لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام، فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، ويسقط به ما يجب على المنفرد(
) . 
4. القياس :
فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرا يشرع للمأموم أن يقولها سرا كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معنى لا تشرع له القراءة فى السر وهو لا يسمع قراءة السر ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر(
). 
5. وأيضا : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به بل يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)(
) (
). 
مناقشة الأدلة :

أولا : مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه : 

1. قوله تعالى ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ).
اعترض على الاحتجاج بها ؛ بأمور:
أ. بأن المقصود بالقران في قوله عز وجل: ( وإذا قرئ القران ...) الخطبة ؛ وسميت بذلك لاشتمالها على القران فلا معنى بعدها للاستدلال بالآية على كراهة القراءة خلف الإمام(
)، وبفرض صحة تفسيركم للآية فان غاية ما فيها أنها مطلقة تقيد بحديث عبادة بن الصامت. 

أجيب عن هذا : بأن أكثر المفسرين على أنها عامة في كل حال ، ثم إن حملها على الخطبة بعيد لأمور؛ منها: أن القران فيها قليل والإنصات يجب في جميعها ؛ ثم إن الآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة(
).

ب. أن قوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن ) ؛ إنما ينفي القراءة خلف الإمام جهرا وبرفع الصوت؛ فإنها حينئذِ تشغل عن استماع القرآن ، وأما القراءة خلفه في النفس وبالسر فلا ينفيها، فإنها لا تشغل عن الاستماع فنحن نقرأ الفاتحة خلف الإمام عملا بأحاديث القراءة خلف الإمام في النفس وسرا ، ونستمع القرآن عملا بالآية ، والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآخر(
).

ج. يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، فهب أن عموم قوله تعالى: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) يوجب سكوت المأموم عند قراءة الإمام ، إلا أن قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أخص من ذلك العموم ؛ فوجب المصير إلى تخصيص هذه الآية بهذا الخبر ؛ والقاعدة في الأصول : أنه إذا تعارض النص الصريح في المسألة مع غيره مما هو أعم فإنه يقدم الصحيح الصريح(
).
د. أنه لو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف الإمام فإنما تدل على المنع إذا جهر الإمام فإن الاستماع والإنصات لا يمكن إلا إذا جهر، ولا تعلق لها بالسرية، فنحن نقرأ خلف الإمام في الصلوات السرية وفي الجهرية أيضا عند سكتات الإمام فإن الآية لا تدل على المنع إذا جهر(
).

هـ. إن قوله تعالى: ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ) يدل على وجوب الاستماع ؛ ويعارضه حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) والذي يدل على أن الصلاة لا تصح إلا بها ، وهذا يعني اشتراط الفاتحة لصحة الصلاة إذ هي ركن فيها ، فيكون وجوب القراءة فيها أقوى، لأن وجوب الاستماع لا يعارض وجوب الركنية ؛ لأن القاعدة في الأصول : " إذا تعارضت الأركان والواجبات قدمت الأركان على الواجبات".

لذا قدمنا الواجب الذي يدل على اللزوم والركنية ، على الواجب الذي يدل على اللزوم دون الركنية.

2. أما حديث جابر رضي الله عنه :( من كان له إمام ...).
 فاعترض عليه سنداً ومتناً :
أما من حيث السند : بأنه حديث ضعيف عند الحفاظ ، والصواب إرساله عن عبد الله بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون ذكر لجابر رضي الله عنه(
).

وأجيب : بأن الحديث روي من طرق كثيرة ، وهي وان كانت في جميعها مدخولة ، إلا أنها تشد بعضها بعضا، فترتقي للاحتجاج بها(
).
ونوقش هذا : بأنه لم يروه موصولا إلا الضعفاء والمتروكون ، وخالفوا بذلك رواية الحفاظ له مرسلا ؛ وجمهور أئمة الحديث على ضعفه ورده ؛ فكثرة طرقه لا ترتقي به لدرجة الاحتجاج ، لذا فهو لا يقوى على معارضة أحاديث الصحيحين ؛ لأنه لا يحكم بالتعارض إلا عند استواء الحديثين ثبوتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(
) .
وأما من حيث المتن :

فلو سلمنا صحته ؛ فلنا عنه أجوبة :

فمنها : إن هذا الحديث ليس بنص على ترك القراءة بل يحتملها، ويحتمل قراءة ما عداها ؛ وروايات عبادة وغيره في القراءة خلف الإمام تدل على وجوب قراءة الفاتحة أو استحسانها نصا فينبغي تقديمها عليه قطعا.

    فلو صح يكون محمولاً على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعاً بين الأدلة(
).

ومنها : أن حديث عبادة نص في قراءة الفاتحة خلف الإمام وأحاديث الترك والنهي لا تدل على تركها نصا بل ظاهرا وتقديم النص على الظاهر هو المتعين(
).

3. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : ( ... وإذا قرأ فأنصتوا ).
اعترض عليه :
بأن قوله: ( وإذا قرأ فأنصتوا ) (
) زيادة تفرد بها سليمان التيمي وهي وهم منه، لان الحفاظ تتابعوا على عدم ذكرها في الحديث، فهي محل اختلاف بين علماء الحديث ، هل هي مثبته من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ؟
قال أبوداود: ليست بمحفوظة ، وكذا قال ابن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطنيوأبو علي النيسابوري ، واجتماع هؤلاء الحفاظ علي تضعيفها مقدَّم علي تصحيح مسلم(
).
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ( ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت )(
).

4. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه :
 فاعترض عليه : بأن الصواب في قوله " ما أرى الإمام اذا " .. الوقف على أبي الدرداء ؛ وقد أخطأ من رفعه.
5. أما حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه: ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن .. ).
فأجيب عنه : بأن ألفاظ الحديث الأخرى تأبى ذلك وترده ؛ كرواية جابر رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا ).

قال أبو حاتم : هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام(
).

6. أما قولهم : ويدل على نفي وجوبها اتفاق الجميع على أن مدرك الإمام في الركوع يتابعه مع ترك القراءة فلو كانت فرضا لما جاز تركها بحال ..
فأجيب عنه : بأن هذا الإجماع غير صحيح بل هو منقوض بمخالفة طائفة كبيرة من العلماء حيث قالوا بعدم الاعتداد بتلك الركعة التي لم يقرأ بها بأم الكتاب واختاره الإمام البخاري(
) وابن حزم(
) ومن الشافعية ابن خزيمة وصاحبه أبو بكر الضبعي وابن إسحق صاحب المغازي والشوكاني في النيل(
) وغيرهم؛ وروي عن
أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة من السابقين ، وروي عن عائشة وأبي سعيد : لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن(
).
قال السبكي رحمه الله تعالى : ( وكأنهما ـ أي القائلين بعدم الاعتداد بالركوع ـ جمعا بذلك بين الدليل المقتضي لوجوب الفاتحة في كل ركعة وبين قوله ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )(
) وهو أقوى المذاهب دليلاً )(
). 

فإن قيل: قد دل حديث أبي بكرة الأنصاري حينما أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وأحرم وركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (  زادك الله حرصا ولا تعد ) على سقوط الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً.

ونوقش هذا : بأنه قضية عين فلا حجه فيه ؛ ولا عموم له(
). 
وقوله : ( و لا تعد ) يحتمل أن يكون المراد منه نهيا عن الركوع من غير قراءة الفاتحة ، فيكون دليلا لعدم سقوطها عن المسبوق.

ولو سلم صحة الاستدلال بهذا على سقوطها عن الذي أدرك الإمام راكعا ؛ لاقتصر عليه دون ما سواه ؛ لأن الأدلة قد جاءت بوجوبها على المأموم مطلقاً والأصل عدم سقوطها ، فإن دل دليل على سقوطها في موضع قيل به عملا بالدليل وكان الباقي على أصل الأدلة الموجبة(
).

ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الأول :

1. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه :( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

يعترض عليه : بأن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة .. " نفي الكمال لا الصحة، وعليه لا يكون الحديث دليلا على وجوب الفاتحة، ثم لا يسلم بعدم التخصيص ، فثمة الآية وحديث أبي موسى الأشعري وحديث جابر بن عبد الله المتقدمون(
).

أجيب : بأن مراد الحديث نفي ذات الصلاة ، فان قيل : ولكن ذات الصلاة وقعت من غير قراءة الفاتحة فكيف يكون مراد الحديث نفي الذات.

أجيب : بأن المراد بالصلاة ليس معناها اللغوي، لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه ، ومراده بيان الشرعيات لا موضوعات اللغة، وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية ، استقامت دعوى نفي الذات ، وعليه فلا يحتاج إلى إضمار الإجزاء أو الكمال لأنه يؤدي إلى الإجمال، ولو سلم بعدم جواز نفي الذات فيترجح نفي الاجزاء لأجل رواية " لا تجزء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب "(
).

    واعترض على الحديث أيضاً بأن الإمام أحمد بن حنبل وسفيان ابن عيينة قد حملا هذا الحديث على من لم يقرأ بها إذا كان وحده منفردا.

وأجيب عنه : بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول أحمد ولا بقول سفيان.

فإن قيل : قال جابر بن عبد الله :( من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام )(
)، فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده(
).

أجيب عنه : بأن هذا قول جابر رضي الله عنه وليس بحديث مرفوع ؛ وحمل جابر هذا الحديث على المنفرد مخالف لظاهره ، فإنه بعمومه شامل للمأموم أيضا ؛ وقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو راوي الحديث أنه حمله على ظاهره وعمومه؛ وقد تقرر أن راوي الحديث أدرى بمراد الحديث من غيره(
).

ويقال أيضا: بأن حديث جابر مفهوم لا يعارض بمثله منطوق حديث عبادة(
).

فإن قيل : بأن هذا الحديث ليس فيه إيجاب قراءتها خلف الإمام، لأن من صلى خلف الإمام كانت صلاته بأم القرآن لأن قراءة الإمام له قراءة(
).

فيجاب عنه : بما تقدم(
).

2. حديث عبادة بن الصامت قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف ، قال : إني أراكم تقرأون وراء إمامكم ..).
اعترض عليه : بأن فيه محمد بن إسحاق بن يسار ، وقد ضعفه غير واحد من العلماء ، منهم الإمام أحمد ، ورمي بالقدر والتشيع(
).

أجيب عنه : بأن أكثر العلماء على الاحتجاج بحديثه ، ويحمل جرح بعضهم له على جرح الأقران ، أو لأجل التشيع أو القدر إن ثبت عليه ذلك، أو لأجل كثرة التدليس إلا أنه صرح بالتحديث في هذه الرواية (
).

ثم إن زيد بن واقد قد تابعه في روايته ، وللحديث شاهد من حديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون والإمام يقرأ، قالوا إنا لنفعل ، قال لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب )(
).

لذلك قال الترمذي: حديث حسن، وقال الدارقطني: إسناده حسن، وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه(
).

وأما تضعيف الإمام أحمد للحديث فمن قِبل ابن إسحاق ، وقد أجاب عن هذا أبو إسحاق بن مفلح رحمه الله تعالى؛ فقال : ( وابن إسحاق لم ينفرد به والظاهر أن الإمام أحمد لم يقع له غير طريق محمد بن إسحاق فلهذا قال هذا، وابن إسحاق مختلف فيه والأكثرون على أنه ثقة إذا صرح بالسماع كما هو هنا فالصواب حسن حديثه لزوال التدليس الذي يخشى منه )(
).

فإن قيل : هو محمول لغير المأموم ، كما جاء عن جابر رضي الله عنه(
).

قيل : قد سبقت الإجابة عن هذا فلا حاجة لإعادته ها هنا.

ثالثا : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني :

1. قوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له .. الآية )(
).
   فقد تقدمت الإجابة عنها ؛ ويضاف إلى ذلك قول الإمام النووي رحمه الله : ( أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها، وهذا إذا سلمنا أن المراد بالآية حيث قرئ القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه، وإلا فقد روينا عن مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآناً لاشتمالها عليه، وروينا في «سنن البيهقي» عن أبي هريرة ومعاوية أنهما قالا كان الناس يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية )(
).

    ثم إن القارئ لفاتحة الكتاب يمكنه أن يقرأ بفاتحه الكتاب أثناء سكتات الإمام - كما هو معلوم - وينصت لقراءة القرآن متى ما تيسر له ذلك ، فجمع بين الآية والحديث ؛ هذا غير أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن منازعته إلا في قراءة الفاتحة ، فيجوز منازعة الإمام فيها(
).
2. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ... مالي أنازع القرآن ..).
 فاعترض عليه : سنداً ومتناً :

أما من حيث السند : بأنه حديث ضعيف لان فيه ابن أكيمة الليثي وهو مجهول(
).

وبأن قوله فانتهى الناس ... مدرج من كلام الزهري ، فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه من قبل أن ذلك قول الراوي وتأويل منه ، وليس فيه أن النبي  صلى الله عليه وسلم فرق بين حال الجهر والإخفاء )(
).

وأما من حيث المتن : لو فرضنا صحته ؛ بأن إنكاره صلى الله عليه وسلم على الرجل قراءته محمول على أنه كان يجهر بقراءته خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا يفضي إلى تنازع وتجاذب وتخالج ؛ وهي ممنوعة باتفاق ، ولا يدل على منع القراءة خلف الإمام المتنازع فيها وهي قراءة خلف الإمام في النفس وبالسر بحيث لا تفضي إلى المنازعة ، فهو خارج عن محل النزاع(
).

 فهو لا يدل على منع القراءة خلف الإمام حتى يكون حجة على القائلين بها فإن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد روى هو حديث الخداج الذي يدل على وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلى إماما كان أو مأموما أو منفردا وقد أفتى أبو هريرة بعد رواية هذا الحديث بقراءة فاتحة الكتاب خلف الامام حيث قال اقرأ بها في نفسك فعلم أن حديثه ليس فيه ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام أي ليس فيه ما يضر القائلين بالقراءة خلف الإمام، ثم انه مخصص بإخراج الفاتحة من عموم القراءة فيه وذلك بحديث عبادة السابق(
) . 

3. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : ( ... وإذا قرأ فأنصتوا ).

فقد تقدمت الإجابة عليه ؛ أثناء مناقشة أدلة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.

الترجيح:

بالنظر في مجموع ما استدل به نفاة القراءة من الأدلة نجد أنها مدخولة في معظمها ، لذا فإني أميل إلى ترجيح أدلة القائلين بوجوب الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية من الصلوات ، وذلك :

1. لقلة الإيرادات عليها ولوضوح دلالتها على المطلوب.
2.  ولأنها إثبات فتقدم على النفي.
3.  ولأن القول بها هو الأصوب في الأصول والرواية وبخاصة بعد ثبوت رواية ابن إسحاق لحديث عبادة رضي الله عنه فهي مرجح ونص في المسألة ، يمكن بها تخصيص وتقييد أدلة النفاة .
4. ولأن هذا القول أحوط.
قال تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى معللا ترجيح قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام : ( .. فإنه إذا فعل ذلك صحت صلاته بلا خلاف، فإن ابن عبد البر نقل إجماع العلماء على أن مَن قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه ، وكفى بهذا ترجيحا لمن يقصد الاحتياط لصحة صلاته، فإنه إذا ترك القراءة خلف الإمام اختلف العلماء هل صلاته صحيحة أم باطلة في السرية والجهرية معاً ؟ ... 

ثم قال : وغاية ما في الباب : إذا قرأ أن يكون قد ارتكب مكروها عند بعضهم؛ مع صحتها عند جميعهم.

وإذا ترك القراءة كان قد فعل مستحباً عند بعضهم، وحراماً مبطلا عند الباقين.

    ولا شك أن الأول أولى لو لم يظهر لنا وجه الدليل ، فكيف وقد ظهر ؟!
وأن ذلك هو الحق الذي لا معارض له، أو يساويه، أو يدانيه، لمن أنصف  واستعمل الأدلة على قواعد العلم المستقيمة )(
). 

مسألة رقم ( 21 )
مَن صلى خلف الصف وحده

   أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف  وحده(
) .

   فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى صحة صلاة من صلى خلف الصف، وإجزائها مع الكراهة(
). 

وهو مذهب الحنفية(
)، ومالك(
)، والشافعي(
).

ورواية عن الإمام أحمد(
). 
وروي القول به عن الثوري(
) وابن المبارك(
) والحسن البصري(
), والأوزاعي(
).

 وإليه ذهب زيد بن ثابت(
) رضي الله عنه.

حجتهم:  

1. حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع , فركع قبل أن يصل إلى الصف, فـذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقـال: ( زادك الله حرصا ولا تعد )(
).
وجه الدلالة: 
     أن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف , فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ؛ ويؤخذ من ذلك عدم بطلان الصلاة، وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده وأجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته لأن الركوع ركن من أركانها(
).

2. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال:( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف )(
).

وجه الدلالة:
   أنس رضي الله عنه يحكي أن امرأة صلت منفردة خلف الصف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فدل على الجواز ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل فإذا أجزأت صلاة المرأة مع الإمام منفردة خلف الصف أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفردا كما تجزئها هي صلاتها(
).
3. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت ثم خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه)(
). 
4. وعن جابر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه)(
).
وجه الدلالة من الحديثين :

     لما جاء كل من ابن عباس في الحديث الأول وجابر في الثاني فوقف كل واحد منهما عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتما به وحده فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه قالوا : فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة وهو يدل على الصحة والإجزاء(
).

5. القياس : على صلاة الإمام أمام الصف منفرداً وعلى صلاة الرجل منفردا لوحده فإنها تجزئ وصحيحة بالاتفاق مع أن الصلاة وقعت منه منفرداً لوحده وهذا يدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة (
). 
وذهب الإمام أحمد بن حنبل(
) والظاهرية(
) إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة.

 وإليه ذهب الحكم بن عتيبـة(
) وإسحـاق بن راهويـه(
) والحسـن بن صـالح(
) 
وإبراهيم النخعي(
) وابن أبي ليلى(
) ووكيع(
). 

حجتهم: 
1- حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد )(
).
وفي لفظ :( سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده ؟
 فقال : يعيد الصلاة )(
). 
2- وعن علي بن شيبان رضي الله عنه : ( أنه صلى بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، ولا صلاة لفرد خلف الصف )(
). 

وجه الدلالة :

   هذه الأحاديث واضحة الدلالة ونص في موضع النزاع على أن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة وأن الواجب عليه إعادة الصلاة(
). 

3. ولأنه خالف الوقوف المطلوب، فلم تصح صلاته، أشبه ما لو وقف قُدام الإمام(
).

مناقشة الأدلة :

أولاً : أدلة أصحاب المذهب الأول، القائلين بصحة صلاة المنفرد خلف الصف.

1. حديث أبي بكرة رضي الله عنه أجيب عن الاحتجاج به من أوجه :
الأول: بأنه حديث منسوخ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تعد ) الدال على أن ذلك الفعل كان جائزا ثم ورد النهى عنه بقوله لا تعد فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم (
).
الثاني: الحديث ليس فيه إلا أنه شرع بالركوع خلف الصف ؛ ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ويرى أن الركوع دون الصف جائز(
).

الثالث: الجمع بينه وبين الأحاديث المعارضة له الدالة على وجوب إعادة الصلاة بطرق منها :
1- بأنه عليه السلام نهاه عن العود لجهله والنهي يقتضي الفساد ؛ وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه وللجهل تأثير في العفو أما أمره بالإعادة فيحمل على من صلى خلف الصف وهو عالم بالحكم(
). 
2- بأنه ليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد يكون أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام فان هذا جائز باتفاق الأئمة وحديث أبى بكرة فيه النهى بقوله ولا تعد وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة كما في حديث الفذ فانه أمره بإعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلك مجمل ؛ حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبى بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام لكان سائغا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة فهذا له وجه وهذا له وجه(
). 

3- وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع، لم تجب عليه الإعادة، كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان(
).
2. حديث أنس رضي الله عنه أجيب عنه :

بأنه لا حجة فيه لأن سنة المرأة أن تقوم خلف الرجال وليس لها القيام معهم في الصف(
).

    وإنما ساغ ذلك لها لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم فافترقا(
).

    قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف )(
). 

    ثم إن قياس الرجل على المرأة في هذه المسألة قياس في مقابلة الدليل، إذ لا يلزم من كونه موقفا للمرأة كونه موقفا للرجل , بدليل أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت فى صف الرجال لكان ذلك مكروها وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهى بالمأمور به(
).

والقياس الصحيح في قضية المرأة يدل على ان الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول في الصف صلى وحده للحاجة ، هذا هو القياس فان الواجبات تسقط للحاجة وأمره صلى الله عليه وسلم للرجل بأن يصاف غيره من الواجبات فإذا تعذر ذلك سقط للحاجة(
).

3. أما حديثي ابن عباس وجابر رضي الله عنهما فأجيب عنهما :

    بأنهما غير مفيدين للمطلوب لأن المُدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليا خلف الصف وإنما هو مصل عن اليمين(
).

4. القياس. 

      أما قياس المنفرد خلف الصف على الإمام كونه منفرداً فليس الأمر كذلك، فان الإمام يُسَّن في حقه التقدم بالاتفاق، والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف بالاتفاق، فكيف يُشبّه هذا بهذا ؟ وذلك لأن الإمام يُؤتمَّ به، فإذا كان أمامهم رأوه وكان إقتداؤهم به أكمل، وهذا منتفٍ في المأموم(
). 
وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه والقياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا(
).

ثانياً : أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلون ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف :

1. حديث وابصة رضي الله عنه اعترض عليه سنداً ومتناً: 

أما من حيث السند :

 فقد ضعفه بعض العلماء؛ كالإمام الشافعي(
).

   وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( وحديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث )(
). 
  وأجيب عنه : بأن إسناد حديث وابصة رجاله كلهم ثقات غير عمرو بن راشد، وهو مجهول العدالة، وقال فيه ابن حجر: مقبول، أي: حيث يتابع وإلا فلين الحديث، وقد تابعه زياد بن أبي الجعد، وهلال بن يساف، فصح بذلك الحديث(
)، وقال المنذري حديث وابصة حديث حسن(
) وقد تقدم أن كلاً من الترمذي وأحمد قد حسنا الحديث(
).
وأما من حيث المتن : 
    فإنه لو صح فليس فيه ما يدل على خلاف ما قلنا من صحة الصلاة ، وذلك لأن أمره صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة فقد يجوز أن يكون أمره بذلك لأنه صلى خلف الصف ويجوز أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر كما أمر الذي دخل المسجد فصلى أن يعيد الصلاة , ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارا في حديث رفاعة , وأبي هريرة رضي الله عنهما . فلم يكن ذلك لأنه دخل المسجد فصلى ولكنه لمعنى آخر غير ذلك , وهو تركه إصابة فرائض الصلاة ؛ فيحتمل أيضا ما رويتم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة , لا لأنه صلى خلف الصف , ولكن لمعنى آخر كان منه في الصلاة(
).

  وأجيب عن هذا : بأنه باطل ؛ لأنه عليه السلام لم يكن ليدع بيان ذلك لو كان كما ادعوا وإذا جوزوا مثل هذا لم يعجز أحد أن يقول إذا ذكر له حديث : لعله نقص منه شيء يبطل هذا الحكم الوارد فيه(
). 
2. حديث علي بن شيبان رضي الله عنه اعترض عليه :

    بأن النفي الوارد فيه يحتمل أن يكون نفي كمال لا نفي صحة كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )(
) وحملوا الأمر بالإعادة على الاستحباب جمعاً بين الأدلة(
)، إذ ليس معنى ذلك أنه إذا صلى بذلك الوضوء كان في حكم من لم يصل, ولكنه قد صلى صلاة تجزئه ولكنها ليست بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن, لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج وهكذا ينبغي للمصلي خلف الإمام أن يفعل فإن قصر عن ذلك فقد أساء ؛ وصلاته تجزئه ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة في فرائضها وسننها, فقيل لذلك لا صلاة له أي لا صلاة له متكاملة(
).

وأجيب عن هذا : بأن هذا حمل للنفي الوارد في الحديث على المجاز من غير دليل على ذلك إلا ما ذكر من الاحتمال، وهو احتمال لم يقم عليه دليل، بل إن منطوق الحديث ينقض هذا الاحتمال، فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة فقال له " استقبل صلاتك" ونهاه عن الصلاة على تلك الصفة ، وهل بعد هذا البيان شيء.
الترجيح :

     والذي يتبين لي من خلال ما سبق هو رجحان المذهب الثاني ؛ وهو قول الإمام احمد ومن وافقه، القاضي ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف؛ من غير عذر(
)، خلافاً للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لما سبق من أدلة صريحة في هذه المسألة ؛ وعدم وجود دليل صريح يعارضها.

والله تعالى أعلم.

مسألة رقم ( 22 )
حكم القصر في السفر

اتفق الفقهاء على مشروعية القصر في السفر(
)؛ لكنهم اختلفوا في درجة هذه المشروعية على قولين ؛ وسبب اختلافهم يرجع إلى الاختلاف في القصر : هل هو رخصة ، أم عزيمة ؟

    رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وجوب القصر في السفر ؛ وأنه لا ينبغي أن يُزاد على الركعتين في الصلاة الرباعية ؛ فإن أتم الصلاة ، وكان قد قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد ، فصلاته تامة ، وإن كان لم يقعد فيها قدر التشهد ، فصلاته باطلة(
).

وهو مذهب الحنفية(
) والثوري(
).

    ووافقهم في وجوب القصر دون قولهم : إذا قعد في التشهد الأول ... ابن حزم(
) والإمام مالك في رواية(
).

قال الخطابي : وهو قول أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار(
).

      ومروي عن علي وعمر وابن عمر رضي الله عنهم ، وهو قول عمر بن عبد العزيز و قتادة والحسن وحماد بن سليمان رحمهم الله تعالى(
).

حجتهم : 

1. عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر )(
).
وجه الدلالة:

الحديث واضح في أن الركعتين في السفر للمسافر فرض لا يجوز خلافه ، لأن الفرض الواجب لا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه ، فكما أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يصلي الظهر ستا، ولا العصر ولا العشاء، ولا يجوز له أن يصلي المغرب أربعا ولا الصبح أربعا، لأنه لو فعل ذلك كان زائدا في فرضه عامدا لما يفسده وهذا كله إجماع لا خلاف فيه للحضري أنه لا يجوز له ذلك ؛ فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعا لأن فرضه في السفر ركعتان وأنها عزيمة لا رخصة(
).
قال الصنعاني : ( في هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر، لأن فرضت بمعنى وجبت )(
).

2. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( صلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم )(
).
وجه الدلالة :

الحديث يدل على أن صلاة السفر مفروضة ركعتين من أول الأمر، وأنها لم تكن أربعا ثم قصرت، بل هو تمام كما ذكر صلاة الفجر والجمعة والأضحى والفطر، وعزا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (على لسان محمد صلى الله عليه وسلم )؛ فصار ذلك بمنزلة لو قال النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر ؛ وذلك ينفي التخيير بين القصر والإتمام(
).

3. عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ( صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك)(
).
ولفظ الحديث في صحيح مسلم : ( صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ...)(
).
وجه الدلالة :

فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر في السفر ولم يصل فيه تماما ، وملازمته للقصر في جميع أسفاره يدل على عدم جواز الإتمام ؛ إذ لو جاز لفعله ولو لمرة واحدة ، وهذا القدر يكفي في معرفة وجوب القصر في السفر ، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا فريضة الصلاة وترك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان التفاصيل في الحضر والسفر جميعا، وقد قال في الحديث الصحيح ( صلوا كما رأيتموني أصلي )(
) ، وهذا شامل للكيفية والكمية، فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في أسفاره على ركعتين في الرباعية قط ونحن مأمورون بإتباعه في ذلك ، وقد نقل إلينا أصحابه أنهم رأوه يصلي في الحضر أربعا لكل من الظهر والعصر والعشاء ، وأنهم رأوه يصلي ركعتين في السفر لكل من الظهر والعصر والعشاء وأنهم صلوا وراءه كذلك وأنه لم يقصر بهم في حضر ولم يتم بهم في سفر البتة ، فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعا، إذ لو كان هناك حكم غير هذا الحكم لصلاة الحضر أو لصلاة السفر لبيَّنه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(
).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة)(
).
4. عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ )(
) ، فقد أمن الناس ؟ قال : ( عجبتُ مما عجبتَ منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته )(
).
وجه الدلالة :

الحديث الشريف فسر المراد بالآية الكريمة ، فدل على الوجوب من وجهين(
) :

الأول : أن القصر صدقة من الله على عباده المؤمنين؛ وصدقة الله لا ترد.

والثاني : أمر الرسول لنا بالقبول ، والأمر للوجوب ، فيكون من لا يقبلها عاصيا. 
5. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم ؛ على المسافر ركعتين ، وعلى المقيم أربعا ، والخوف ركعة )(
).
وجه الدلالة :

قالوا : هذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكى أن الله فرض ذلك بلا برهان(
).
6. قول ابن عمر رضي الله عنهما لأمية بن عبد الله بن خالد بن أَسِيد: يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر )(
).
وجه الدلالة :

هذا صريح في الوجوب ، لأن ابن عمر رضي الله عنهما بين أن النبي صلى الله  عليه وسلم قد أمرهم بذلك ، ومقتضى هذا الأمر الوجوب(
).
7. عن عمران بن حصين رضي الله عنه ؛ قال :( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح؛ فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر )(
).
وجه الدلالة :

 فلو جاز الأربع لما اقتصر على الركعتين؛ لوجهين(
):

أحدهما: أنه كان يغتنم زيادة العمل في الحرم لما للعبادة فيه من تضاعف الأجر.

والثاني : أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما وخلفه المقيمون من أهل مكة، فكان ينبغي أن يتم أربعا كيلا يحتاج أولئك القوم إلى التفرد ، ولينالوا فضيلة الإئتمام به في جميع الصلاة ، وحيث لم يفعل دل ذلك على صحة ما قلنا. 
8. لأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين ، فلم يجز فيها الزيادة كالجمعة والصبح.
9.  ويدل عليه من جهة النظر:
 اتفاق الجميع على أن للمسافر ترك الأخريين لا إلى بدل ، ومتى فعلهما فإنما يفعلهما على وجه الابتداء ، فدل على أنهما نافلة؛ لأن هذه صورة النفل وهو أن يكون مخيرا بين فعله وتركه ، وإذا تركه تركه لا إلى بدل(
). 
وخالفهم في ذلك جمهور العلماء فقالوا : إن القصر في السفر ليس بواجب ، بل هو رخصة.

وبه قال مالك في مشهور مذهبه(
) والشافعي(
) وأحمد(
).

   وروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال الأوزاعي(
).
حجتهم :

1. قوله تعالى :( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ)(
).
وجه الدلالة :

   أن نفي الجناح لا يدل على العزيمة ، بل يدل على الرخصة ، وعلى أن الأصل التمام ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه ، ففيها دليل على إباحة القصر لا وجوبه(
).

قال ابن عبد البر:( لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الإلزام )(
). 
2. عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، قصرتَ وأتممتُ ، وأفطرتَ وصمتُ ، قال : ( أحسنتِ يا عائشة ) ، وما عابه عليَّ)(
).
وجه الدلالة :

    وهذا صريح في الحكم ؛ على عدم وجوب القصر لقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب عن فعلها ( أحسنت ) ، فكان إقرارا(
). 
3. عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم )(
).
4. حديث يعلى بن أمية السابق ؛ وفيه قوله : ( صدقة تصدق الله بها عليكم ).
وجه الدلالة :
أن قوله " صدقة " دليل على أن ذلك توسعة وليس بواجب ، وهو يدل على الرخصة فقط ، مما يؤكد ما ذكر في الآية السابقة ، من عدم الوجوب(
).

5. الإجماع : على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة ، فلو كان الواجب على المسافر صلاة ركعتين حتما ؛ لما جاز له أن يفعلها أربعا، والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة ، فلو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماً، كما لا يجوز أن يزيد ركعتين في صلاة الصبح ، وهذا يدل على أن القصر مباح ، وليس بعزيمة(
).
مناقشة الأدلة :

أولاً : مناقشة أدلة القائلين : ( إنها عزيمة ).

1. حديث عائشة رضي الله عنها : ( فرضت الصلاة ركعتين ...).
اعترض عليه بأمور عدة ؛ أهمها: 
أ. بأنه من قول عائشة رضي الله عنها ، وهو غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنها لم تشهد زمن فرض الصلاة(
).
وأجيب عنه بجوابين(
) :

أحدهما : انه لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع.

والثاني : على تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. 

2. بأنه لو كان ثابتا لنقل متواترا.
وأجيب : بأن التواتر في مثل هذا غير لازم(
) .
3. انه معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما(
) ، ولفظه : ( فرضت الصلاة
على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين )(
). 
وأجيب : بأنه يمكن الجمع بينهما؛ بأن تكون الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح ، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : (فرضت صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار )(
)، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية ، خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة ، وهي قوله تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ ) ، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند : أن قصر الصلاة كان في 

السنة الرابعة من الهجرة(
).

4. ومنها: أن المراد بقولها ( فرضت ) أي قدرت من التقدير ، لا بمعنى ( وجبت) من الوجوب(
).
وأجيب عنه : وهو خلاف الظاهر.
5. ومنها: أن المراد بقولها فرضت : يعني لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم ، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار(
).
وأجيب عنه : بأنه تأويل بعيد مخالف لظاهر النص ولا دليل عليه. 

 قال الشوكاني رحمه الله تعالى : ( وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله )(
).

6.  بأن الحنفية خالفوا قاعتدهم من أن : العبرة برأي الصحابي لا بما روى.
   فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تتم في السفر ، فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت(
). 

وأجيب عنه : بأن عروة الراوي عنها؛ قال لما سئل عن إتمامها في السفر :

 إنها تأولت كما تأول عثمان ، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها ، فروايتها صحيحة، ورأيها على ما تأولت ، فلا يقدح في ذلك مخالفتها لما روت، فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(
). 
7. قال النووي رحمه الله تعالى : ( هذا الحديث مؤول ، ومما يوجب تأويله أن ظاهرة مخالف لظاهر القران ، لان ظاهر القران يدل على أنها كانت أربعا فنقصت، وظاهر الحديث يدل على أنها فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر وإنما صلاة الحضر زائدة ، وهذا مخالف لنص القران وإجماع المسلمين في تسميتها مقصورة ، ومتى خالف خبر الآحاد نص القران والإجماع وجب ترك ظاهره )(
). 

وأجاب ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلك ، فقال :

 ( إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيَّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض، والخوف ، فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة خوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين، انتفى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية )(
).

وقال الكاساني رحمه الله تعالى : ( لا حجة لهم في الآية ؛ لأن المذكور فيها أصل القصر لا صفته وكيفيته والقصر قد يكون عن الركعات وقد يكون عن القيام إلى القعود وقد يكون عن الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدو لا بترك شطر الصلاة وذلك مباح مرخص عندنا فلا يكون حجة مع الاحتمال، مع ما أن في الآية ما يدل على أن المراد منه ليس هو القصر عن الركعات، وهو ترك شطر الصلاة لأنه علق القصر بشرط الخوف، وهو خوف فتنة الكفار بقوله: ( إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ) والقصر عن الركعات لا يتعلق بشرط الخوف، بل يجوز من غير خوف )(
).
2. حديث عمر رضي الله عنه :( صلاة السفر ركعتان ... ).

اعترضوا عليه سندا ومتنا:

أما من حيث السند :

قالوا : أشار النسائي إلى تضعيفه ، فقال : ( لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر)(
).

وأجيب : بأنه قد رواه البيهقي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر بإسناد صحيح ، وقد صحح الحديث غير واحد من أهل العلم؛ كالنووي وابن القيم والشوكاني(
).

ثم إن القول بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر مردود ، فقد حكم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بسماع ابن أبي ليلى من عمر؛ فقال : ( وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب )(
).

أما من حيث المتن : 

فقالوا : إن معناه ( صلاة السفر ركعتان ) لمن أراد الاقتصار عليهما بخلاف الحضر(
).

وقد سبقت الإجابة عن هذا التأويل. 
3. واعترض على حديث ابن عمر رضي الله عنه : ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم(
).

4. اعترضوا على قياسهم صلاة السفر على الجمعة والصبح :

بأنه قياس مع الفارق.

والفرق : أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما ، لا يقبلان تغييرا بحال ، بخلاف صلاة السفر ، فإنها تقبل الزيادة ، بدليل أنه لو اقتدى بمقيم لزمه أربع وليس كذلك الجمعة.
ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني والذين قالوا إنها رخصة.

1. نوقش استدلالهم بالآية بأمور :
أ. بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد ، لما علم من تقدم شرعية قصر العدد(
)، وقد سبق كلام ابن القيم في هذا.
ب. اعترضوا على استدلالهم بكلمة جناح أنها تستعمل للندب.

فقالوا : إن كلمة جناح قد تستعمل في الوجوب أيضاً مثل قوله تعالى: ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا )(
).

إذ أن الطواف بين الصفا والمروة فرضا واجبا، فاستعماله هنا للوجوب هو المتعين جمعا بين أدلة الشرع الصحيحة.

ونوقش : بأنه قد جاءت قرينة فحملت كلمة ( جناح ) على الوجوب في الآية ، وإلا فهي محمولة على الندب ، وذكروا القرينة وهي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن هذه الآية أنزلت في الأنصار؛ كانوا قبل أن يُسلموا يُهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل ، فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ قالوا يا رسول الله : إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى : ( إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)(
) (
).ونوقش هذا الجواب : كما أنكم حملتم نفي الجناح للوجوب في الآية لحديث عائشة رضي الله عنها، فكذلك نحن نقول هنا أيضا : هنالك أحاديث وليس حديثا واحدا، قد دلت على الوجوب ، صرفت كلمة ( فليس عليكم جناح ) من الأصل الذي ادعيتموه ، وهو الإباحة ، إلى الوجوب.
ت. أما قولهم إن الآية تدل على أن الصلاة كانت مفروضة في الأصل أربع ركعات، لأن قوله تعالى ( أن تقصروا من الصلاة ) إنما يكون من شيء أطول منه. 
فأجيب عنه(
) : 

  بأن الآية واردة في صلاة الخوف وأن المراد قصر الصفة لا قصر العدد، والمقصود بقصر الصفة قصر السجود والركوع إلى الإيماء ، وترك القيام إلى الركوب عند عدم القدرة بسبب الخوف، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس )(
). 
2. اعترضوا على حديث عائشة رضي الله عنها، والذي فيه: ( قصرتَ وأتممتُ ).

بأن الحديث ضعيف من جهة السند ومن جهة المتن :

أما من جهة السند :

ـ فالحديث من رواية العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عنها ؛ والعلاء بن زهير قال عنه ابن حبان : كان يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الإثبات(
).

ـ وأيضا: فقد اختلف في سماع عبد الرحمن من عائشة رضي الله عنها(
).     
قال ابن القيم بعد ذكره لهذا الحديث : ( وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا حديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الصحابة ، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب ، كيف وهي القائلة : ( فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر )؛ فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله وأصحابه وقال الزهري لهشام لما حدثه عن أبيه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة قال تأولت كما تأول عثمان فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حسن فعلها فأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير وقد أخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر ، أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون، وأما بعد موته فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له )(
). 

وأما من جهة المتن :

 فإن متنه فيه نكارة ، فمما هو ثابت ومعروف في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عُمَر، ليس منهن شيئا في رمضان، بل كلهن في ذي القعدة ، إلا التي مع حجته كان إحرامها في ذي القعدة وفعلها صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة(
).

 فلو كان صحيحا لكان حجة لقوله في الجواب عنها : ( أحسنت ) ، ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة، وهذا بعد تسليم أنه حسن كما قال الدارقطني ، فإنه قال في العلل : والمرسل أشبه (
)، فكيف وقد طعن فيه بتلك الأمور، فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض(
).

3. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم:( كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم ).
اعترضوا عليه : بأن الحديث ضعيف من جهة السند ومن جهة المتن .

أما من جهة السند : 

فإن في سنده المغيرة بن زياد ، قال فيه أحمد : منكر الحديث ؛ أحاديثه مناكير ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة : شيخ لا يحتج بحديثه ، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء(
).

قال في التلخيص : وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة(
).

وأما من جهة المتن :

 فإنه معارض بحديث الصحيحين ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : صحبت رسول الله حتى قبض فكان لا يزيد في السفر على ركعتين.

وعلى فرض أنه حسن ، فإنه لا يعارض ما صح عن عائشة رضي الله عنها مما يدل على الوجوب والله أعلم.

   قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث : ( وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله ؛ قال وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثناة من فوق، وكذلك يفطر وتصوم قال : قال شيخنا وهذا باطل )(
) ، ثم ذكر نحو الكلام السابق من استبعاد مخالفة عائشة لرسول الله والصحابة.

وكذا ضبط الحافظ في التلخيص لفظ تتم وتصوم في هذا الحديث بالمثناة من فوق.

وعلى هذا : فإن الحديث لا حجة فيه لهم ، لما تقدم من أن لفظ: ( تتم، وتصوم ) بالفوقانية، لأن فعلها على فرض عدم معارضته لقوله وفعله، لا حجة فيه، فكيف إذا كان معارضا للثابت عنه من طريقها ؟! وطريق غيرها من الصحابة رضي الله عنهم.

4. حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه ؛ وفيه: ( صدقة تصدق الله بها عليهم فاقبلوا صدقته ).
نوقش : استدلالهم به على الاستحباب، والخيار. 

بأنه : أمر بالقبول ، فلا يبقى له خيار الرد شرعا ؛ إذ الأمر للوجوب(
). 
وأيضاً : معنى قوله : ( تصدق بها عليكم ) أي حكم عليكم ، على أن التصدق من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك، يكون عبارة عن الإسقاط، كالعفو من الله تعالى، وما ذكروه من أن المتصدق عليه يكون مختارا في قبول الصدقة غير سديد، لأن هذا ليس ترفيها بقصر شطر الصلاة، بل لم يشرع في السفر إلا هذا القدر لما ذكرنا من الدلائل، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( لا تقولوا قصرا فإن الذي فرضها في الحضر أربعا هو الذي فرضها في السفر ركعتين ) ، وليس إلى العباد إبطال قدر العبادات الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان(
).
5. أما استدلالهم بالمعقول : بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا باتفاقهم... .

فأجيب عنه : بأن صلاة المسافر كانت أربعا عند إقتدائه بالمقيم لالتزامه التبعية ، ولا يتغير في الركعتين الأخريين، لأن ما كان فرضا لابد من فعله كله وليس له خيار في تركه.

وقال الجصاص رحمه الله تعالى مجيبا عن قياسهم : ( وهذا فاسد لأن الدخول في صلاة الإمام يغير الفرض، ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع، ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين ، ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين )(
).
الترجيح :

   يتبين لي مما مضى رجحان مذهب القائلين بوجوب القصر على المسافر ، لقوة أدلتهم ودلالتها بشكل صريح على أن القصر عزيمة ، وأنه لا يجوز مخالفته ؛ مع قلة وضعف الاعتراضات التي وجهت لها، وإمكانية دفعها وردها كما سبق ؛ هذا من جهة.

     ومن جهة أخرى ، فإن الأدلة التي استدل بها الفريق الثاني ، ليست قوية لدرجة أن تناهض أدلة الحنفية ، وأيضا ليس فيها نقل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي أفعال للصحابة رضوان الله عليهم بعضها غير ثابت ، والثابت منها مؤول ، أو معارض بمثله من أفعال الصحابة الآخرين، وليس فعل بعضهم حجة على بعض.

     ولأن المسافر إذا قصر صلاته فقد أدى الفرض بشكل صحيح بالإجماع ، وإذا أتم فقد اختلف في صحة صلاته وإجزائها، فكان الأحوط له أن يخرج من الخلاف ، وأن لا يفعل شيئاً يخشى أن يكون عاصياً فيه ، أو يكون عمله ذلك متأرجحا بين القبول والرد(
).

   ولأن ذلك أتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبتت ملازمته للقصر في جميع أسفاره بالإجماع(
) ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة.  
   وأيضاً : ( لو كان مراد الله الإتمام أو القصر على ما يختاره المسافر لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر ، وكان بيانه للإتمام في وزن بيانه للقصر ، فلما ورد البيان إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم في القصر دون الإتمام ، دل ذلك على أنه مراد الله دون غيره ، ألا ترى أنه لما كان مراد الله في رخصة المسافر في الإفطار أحد شيئين من إفطار أو صوم ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالإفطار وتارة بالصوم )(
).

والله تعالى أعلم.
مسألة رقم ( 23 )
الكلام في الصلاة لما يحصل فيها من السهو

  أجمع العلماء على أن من تكلم في صلاته عامدا(
) وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أو إنقاذ مسلم، أن صلاته فاسدة(
).    

      أما إذا تكلم من أجل إصلاحها كأن يسلم الإمام من اثنتين، أو يقوم لخامسة، ولم يفهم بالتسبيح ، فقال له رجل ممن يصلي معه : سلمت من اثنتين ، أو قمت للخامسة ونحوه ، فاختلف الفقهاء في حكم صلاة المتكلم هذا، على قولين.

   رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى منهما : عدم جواز الكلام فيها مطلقا(
)؛ لما يحصل من الإمام من السهو فيها ؛ إلا بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن(
).

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه(
)، ورواية عن أحمد(
).

  وهو قول كل من النخعي وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وقتادة في رواية؛ وبعض أصحاب مالك(
). 
حجتهم:

1. حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ؛ قال : ( بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ عطس رجل من القوم ؛ فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم؛ فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليَّ؛ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمِّتونني؛ لكني سكتُّ (
)، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فبأبي هو وأمي ؛ ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني؛ ولكن قال :
( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس , إنما هي التسبيح , والتكبير , و قراءة القران )(
).
وجه الدلالة : 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علَّم معاوية بن الحكم إذ تكلم في الصلاة قال له:( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) ولما لم يقل له أو ينوبك فيها شيء مما تركه إمامك فتكلم به ؛ فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة بغير التسبيح و التكبير وقراءة القرآن يقطعها )(
).

 
قالوا : وما لا يصلح فيها مباشرته يفسدها مطلقا كالأكل والشرب ونحو ذلك ؛ فهذا نص صريح على تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان عامداً أو ناسياً لحاجة أو غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها عالما بالتحريم أو لا ؛ ولهذا عبر بالتكلم دون الكلام ؛ ليشمل الكلمة الواحدة ، فإن احتاج المأموم إلى تنبيه إمام ونحوه ، سبح إن كان رجلاً ، وصفقت إن كانت امرأة(
).

2. عن سهل بن سعد رضي الله عنه ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله )(
).
وجه الدلالة :

أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم ، وهو التسبيح ؛ ولم يُبِح لهم غيره(
)؛ ولو كان الكلام مباحاً لمصلحتها، لكان أسهل وأبين(
).

3. عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس(
)، فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته ، ما لم يتكلم )(
).
 وجه الدلالة :

الحديث واضح الدلالة على منع الكلام في الصلاة ؛ حيث غيَّا جواز البناء بالتكلم ، فيقتضي انتهاء الجواز بالتكلم(
).

4. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ؛ قال : ( كنا نتكلم في الصلاة , يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت : ( وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ )(
) ، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام )(
). 
وجه الدلالة :

وهذا عام في كل أنواع الكلام عمدا كان, أو نسيانا, أو جهلا, وسواء أكان لمصلحة الصلاة أم لم يكن . 

5. عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة )(
).
وجه الدلالة :

ففي هذا الحديث وحديث زيد بن أرقم ؛ دليل على أن المنع من الكلام كان بعد إباحته في الصلاة وأن الكلام فيها منسوخ بالنهي عنه والمنع منه(
).

6. قالوا: ولان مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد عامدا كان أو ناسيا قليلا كان أو كثيرا, كالأكل , والشرب وإنما عفي عن القليل من العمل لان أصله لا يمكن الاحتراز عنه لان في الحي حركات ليست من الصلاة طبعا فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه ولهذا يستوي فيه العمد والنسيان, وليس الكلام كذلك, لأنه ليس من طبعه أن يتكلم فلا يعفى ، ولا يجوز قياسه على الصوم ؛ لان في حالة الصلاة مذكرة لكونها على هيئة مخصوصة تخالف العادة في زمن يسير ، فلا يكثر النسيان بخلاف الصيام(
). 
 وذهب فريق آخر من العلماء إلى عدم بطلان صلاة من تكلم ساهيا بمثل ذلك الكلام، لأنه من أجل إصلاحها.

   وهو ما ذهب إليه الإمام مالك(
) والشافعي(
) وأحمد(
) في الرواية الأخرى وقول ربيعة وابن القاسم(
) 
وعطاء والحسن وقتادة والشعبي والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وغيرهم(
).

وهو قول ابن مسعود وأنس وابن عباس وأبي الدرداء والزبير بن العوام وابناه عبد الله وعروة رضي الله عنهم (
).

   إلا أن مالكا يعمم عدم البطلان فيمن تكلم عمدا أو سهوا ، وهو قول ربيعة وابن القاسم(
).

     بينما يخالفه في ذلك الإمام الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك، فيقصرون عدم البطلان بمن تكلم ساهياً ، أما إن تعمد الكلام ؛ وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة ، وأنه فيها ، فقد أفسد صلاته ، ولو كان الكلام لإصلاحها(
).
حجتهم :

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لم تقصر ولم أنسَ ) ؛ فقال : بلى قد نسيت يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما يقول ؟ ) قالوا : نعم ، فصلى ركعتين أخريين ، ثم سجد سجدتين )(
).
وجه الدلالة :

     لما تكلم ذو اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته عليه الصلاة السلام له وإجابة القوم ومنهم أبو بكر وعمر؛ ثم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يستأنفها؛ دل على أن الكلام في مثل هذه الحالة غير مبطل للصلاة وإلا لأمره صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة ؛ بل لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يستأنف صلاته، فلما بنوا بعد التكلم دل على أن ذلك التكلم لم يقطع صلاتهم ؛ ولنا في رسول الله أسوة حسنة(
). 
فلو أن إماما قام من رابعة أو جلس في ثالثة فسبح به فلم يفقه فكلمه رجل ممن خلفه كان محسنا وأجزته صلاته والإمام يفعل كما فعل النبي عليه السلام يوم ذي اليدين ولا يخالفه في شيء من ذلك لأنها سنة سنها(
).
2. حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ؛ قال : ( بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ عطس رجل من القوم ؛ فقلت : يرحمك الله ... ) وقد تقدم. 
وجه الدلالة :

  فقد تكلم في صلاته مشمتاً للعاطس ثم تتابع منه الكلام بعد ذلك؛ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله، والناسي في معناه(
).

3. ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(
).
وجه الدلالة : 

أي عفي عنها ما صدر منها حال كونها مخطئة أو ناسية أو مكرهة ؛ فدل على أن كلام الناسي في صلاته معفو ومرفوع عنه الإثم والحكم ؛ يؤيده حديث ذي اليدين؛ فإنه لما تكلم ناسيا لم يؤثمه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يأمره بالإعادة ؛ فدل على رفعهما معا(
).
4. القياس : 
ويتبين ذلك من وجهين :
1. قياسا على ما نهى عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة ، وإباحته للتنبيه على ما غفله المصلى من صلاته لمستدركه(
).
2. كلام الناسي بمنزلة سلام الناسي ، وذلك لا يوجب فساد الصلاة ، وإن كان كلاما ، لأنه خطاب الآدميين، ولهذا يخرج عمده من الصلاة ، كذا هذا(
).

مناقشة الأدلة :

أولا : مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول.

1. أما حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه : 
  فلا دلالة فيه على بطلان الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة ، فدل على صحة صلاته.
2. حديث عائشة رضي الله عنها : ( إذا قاء أحدكم في صلاته ... ثم ليبن على ما مضى من صلاته ، ما لم يتكلم ).
أجيب عنه :

بأنه حديث ضعيف ؛ ضعفه الحفاظ كالإمام أحمد وابن حزم وغيرهم(
).

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ( وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة ؛ وهذا منها ، فإنه عن ابن جريج فقال فيه : عن ابن أبي مليكة عنها، قال الدارقطني(
) : والحفاظ يقولون عن ابن جريج عن أبيه مرسل ثم ساقه كذلك، وساقه البيهقي كذلك (
)، ثم ساق عن أحمد نحو ما قال الدارقطني ، وأخرجه ابن عدي فقال إسماعيل مرة هكذا ومرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة )(
).
3. أما حديث سهل بن سعد وزيد بن أرقم وابن مسعود رضي الله عنهم ، ونحوها من الأحاديث الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، فأجيب عنها من وجهين : 
الأول : بأنها أحاديث عامة خصت بمن تكلم لمصلحتها سهوا فلا تبطل به، وإلا بطلت بدليل حديث ذي اليدين، لأن النهي عام وإنما ورد في حال السهو فيختص به ويبقى في غيره على الأصل(
). 
واختص هذا بالكلام في شأن الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما تكلموا في شأنها ، فاختصت بإباحة الكلام بورود النص لأن الحاجة تدعو إلى ذلك دون غيره فيمتنع قياس غيره عليه(
).

الثاني :  قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى : 

( أن النهي عن الكلام في الصلاة على ما ورد في حديث ابن مسعود وغيره ، إنما خرج على رد السلام في الصلاة ، وعلى مجاوبة من جاء فسأل : بكم سبق من الصلاة ، وعلى من عرضت له حاجة فأمر بها وهو في صلاة ، وقد كان في مندوحة عن ذلك حتى يخلو من صلاته ، فعلى هذا خرج النهي عن الكلام في الصلاة ، وجاء خبر ذي اليدين بجواز الكلام في إصلاح الصلاة إذا لم يوجد بد من الكلام ، فوجب استعمال الأخبار كلها، وإلا يسقط بعضها ببعض ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذا التخريج والتوجيه )(
).

فإن قيل : لمَ لم يُسبحوا وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ).

فيقال : لم يسبحوا لأنهم توهموا أن الصلاة قد قصرت ، وقد جاء ذلك في الحديث قال: ( وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ) ، فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك ، والله أعلم(
).  
ثانيا : مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني.

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
اعترض عليه بأمور :

أولها : بأنه حديث منسوخ ؛ لأن الكلام كان مباحا في الصلاة ، ثم حرم بعد ذلك بأحاديث النهي السابقة(
).

وأجيب عنه : بأنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وكان إسلامه متأخرا ؛ قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ، وهذا مما يدلل على عدم النسخ.
ونوقش : بأن هذا مردود من وجوه :

الأول : وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه متأخر في الإسلام؛ ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قد حضر تلك الحادثة أو شهدها ، فقد يكون قد سمعها ممن حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنه كان كثير الإرسال عن الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا ها هنا، فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث : ( من أدركه الفجر جنبا فلا صوم له )(
) ؛ ثم أضافه إلى من حدَّثه به لما سئل عنه(
) ، وجائز للصاحب إذا أخبره الصحابة بشيء أن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل سمعت(
).

الثاني : قالوا ومما يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحضر تلك الصلاة أصلاً ، أن ذا اليدين قتل يوم بدر ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بعد.

الثالث : قال الطحاوي : إنما قول أبي هريرة رضي الله عنه :( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني بالمسلمين ، وهذا جائز في اللغة ، وقد روي عن النزال بن سبرة أنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنا وإياك كنا ندعى بني عبد مناف ، فأنتم اليوم ، بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله )(
) يعني أنه قال ذلك لقومه(
).
وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذه الأوجه؛ فقال :

 ( قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة ، وحمله الطحاوي على المجاز فقال: أن المراد به صلى بالمسلمين، وسبب ذلك قول الزهري أن صاحب القصة استشهد ببدر ؛ فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر؛ وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره، على أن الزهري وهم في ذلك؛ وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين ؛ وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة؛ وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة؛ لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الطبراني وغيره وهو سلمى، واسمه الخرباق ... عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة فقام رجل من بني سليم فلما ؛ وقع عند الزهري بلفظ : فقام ذو الشمالين؛ وهو يعرف أنه قتل ببدر ، قال لأجل ذلك أن القصة وقعت قبل بدر... ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ : ( بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين.... وهذا الأثر يقوي قول من قال إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها )(
).
وقال القرطبي مجيبا عن قول الطحاوي : إن قول أبي هريرة رضي الله عنه (صلى بنا) يعني بالمسلمين ؛ قال : ( وهذا بعيد فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذبا وحديث النزال هو كان من جملة القوم وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع )(
).

     وأما ما ادعته الحنفية من النسخ والإرسال؛ فقد أجاب عنه ابن عبد البر وغيره فذكروا أن أبا هريرة أسلم عام خيبر وقدم المدينة في ذلك العام وصحب النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أعوام وشهد قصة ذي اليدين وحضرها؛ وأنها لم تكن قبل بدر كما زعموا ، وأن ذا اليدين قتل في بدر قال وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ في رواية الحفاظ الثقات ، وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره(
).

   وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة ، لم يكن لهم في ذلك حجة لأن النهي عن الكلام في الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد لا إلى الناسي ؛ لأن النسيان متجاوز عنه ، والناسي والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي ، لاستحالة ذلك في النظر )(
).

    ثانيها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام الصلاة ؛ والصحابة رضي الله عنهم تكلموا مجوزين للنسخ ؛ فلم يكن كلام واحد منهما مبطلا ؛ والأمر ليس كذلك اليوم.

ونوقش هذا : بأن هذا إنما يصح حين رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال ذي اليدين بقوله : ( كل ذلك لم يكن ) وأما كلامه بعد تأكيد ذي اليدين له بأن بعض ذلك قد كان ؛ وهو القصر أو النسيان فإن اعتقاده التمام حينئذ قد زال أو ضعف على الأقل.

أما أن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا مجوزين النسخ فهذا ينتفي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم : ( كل ذلك لم يكن ) فإنه يدل على عدم النسخ ؛ وقد تكلموا عمدا بعد علمهم أنها لم تقصر وبنوا معه(
).
2. حديث : ( رفع عن أمتي ...). 
اعترض عليه :

أ. بأنه حديث لا ينهض للاحتجاج به ، بل لم يثبت بهذا اللفظ(
).

وأجيب : 

   نعم إنه لم يرد بهذا اللفظ ، ولكنه قد ورد بألفاظ أخرى ؛ منها : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(
). ومنها : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ...)(
).
وقد صححه ابن حبان؛ والسيوطي؛ والحاكم وقال على شرط الشيخين؛ وحسنه النووي وغيره(
).

ب.  بأنه حديث عام في جميع أنواع النسيان فلم خصصتموه بما كان من شأن الصلاة دون غيره من الكلام .

وأجيب : اختص هذا بالكلام في شأن الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما تكلموا في شأنها ، فاختصت إباحة الكلام بورود النص ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك دون غيره فيمتنع قياس غيره عليه(
).

ج.  بأنه محمول على الإثم ؛ ونحن لا ننازع فيه(
).

وأجيب : بأنه محمول على رفع الإثم والحكم. 

يؤيده حديث ذي اليدين؛ فإنه لما تكلم ناسيا لم يؤثمه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولم يأمره بالإعادة ؛ فدل على رفعهما معا(
).

قال الشوكاني : ( وظاهر الرفع يعم الأمور الدنيوية والأمور الأخروية إلا ما خصه الدليل ، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه لمّا حكى عن القائلين [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ](
) إلى آخر الآيات ؛ قال : " قد فعلت "(
)، فقد ثبت بهذا الدليل الصحيح رفع الخطأ والنسيان وعدم المؤاخذة بهما)(
).

فإن قيل : إن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة ؛ وهذا حكم ؟

أجيب : بأن الرفع المذكور مختص بالحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي، فإنه يؤاخذ بخطئه وبنسيانه؛ يعني ما يتعلق بالضمانات، فإذا أخطأ، فقتل مؤمنا خطأ، فإنه يؤاخذ بالحكم الوضعي عليه بالدية وما يتبع ذلك(
).

3 . القياس : 
أما قياس الكلام على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة، وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاة .
فنوقش : بأنه ليس بشيء ؛ لأن التسبيح لا يقاس بالكلام ، لأن الصلاة محرم فيها الكلام ومباح فيها التسبيح ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من نابه شيء في صلاته فليسبح ) يريد ولا يتكلم ، وقال ( صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح وتلاوة القرآن )..(
).

وأجيب : بأن هذا القياس ذكر استئناسا ؛ وفيما قدمنا كفاية إن شاء الله ، ثم إن أصحاب أبي حنيفة الذين لم يجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة ، يلزمهم ألا يجيزوا المشي للراعف ، والخروج من المسجد للوضوء ، وغسل الدم في الصلاة ، لضرورة الرعاف فإن أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة(
).
الترجيح : 

  مما سبق يترجح لي ـ والله أعلم ـ أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، تمسكا بحديث أبي هريرة ، وحملا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام، وعموم الشريعة ، ودفعا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها(
)، شريطة أن لا يكثر وأن يتوقف التفهيم عليه.

أما الدليل على اشتراط عدم كثرة الكلام لئلا تبطل الصلاة : فهو أن الكلام الذي وقع في حديث ذي اليدين كان قليلا، والأصل المنع من الكلام.

وأما الدليل على اشتراط توقف الكلام : فهو أن الأصل المنع من الكلام، والجواز إنما هو للضرورة، وليست هي إلا لتعذر الفهم بالتسبيح ونحوه.

مسألة رقم ( 24 )
محل سجود السهو في الصلاة 

هل هو قبل التسليم أو بعده ؟

اتفق الفقهاء على مشروعية سجود السهو(
)؛ ونقل جماعة منهم(
) الإجماع على أن سجود السهو جائز قبل السلام من الصلاة وبعده؛ وإنما وقع الخلاف في المسنون والأفضل ؛ هل هو قبل السلام أو بعده(
) ؟

فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن محل سجود السهو في الصلاة بعد السلام منها أبداً(
).

 وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه(
)، وقول عند المالكية(
)، وهو رواية عن الإمام  أحمد(
).

 وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين فمن الصحابة : علي ابن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وعمران بن حصين وأنس والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة في رواية رضي الله عنهم(
).

ومن التابعين : الثوري وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى(
).

حجتهم :

1. عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ؛ فصلى بنا ركعتين ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان من أبواب المسجد ، فقالوا : قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له : ذو اليدين ، قال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال: لم أنسَ ولم تقصر ، فقال : أكما يقول ذو اليدين، فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه : ثم سلم ؟ فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم )(
).
وفي رواية مسلم : ( سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم )(
).

وجه الدلالة :

   الحديث فيه أن السجود يكون بعد السلام ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذو اليدين بأنه سها في صلاته واستيقن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، سجد بعد السلام ، كما توضحه رواية مسلم(
).
2.  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( صلى الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في الصلاة ، فقال: وما ذاك ، قال : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم )(
).

3. عن أبي هريرة رصي الله عنه ؛ قال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ، فقيل: صليت ركعتين ، فصلى ركعتين، ثم سلم ثم سجد سجدتين )(
).
وجه الدلالة :
   لما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم لسهوه بعدما سلم ؛ دل ذلك على أن محل سجود السهو خارج الصلاة وبعد السلام منها(
).
4. عن زياد بن علاقة قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ؛ فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس ، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا ، فلما فرغ من صلاته؛ سلم وسجد سجدتي السهو ؛ وسلم ، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم )(
).
5.  عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم )(
). 
وجه الدلالة :

     فهذا تشريع عام قولي منه صلى الله عليه وسلم؛ يبين فيه أن سجود السهو يكون بعد السلام لأي سبب موجب له؛ يبين ذلك قوله ( لكل سهو ) المفيد لعموم السهو.
6. قالوا : وإنما كان السجود بعد السلام ؛ لأن سجود السهو أُخر عن محل النقصان بالإجماع ، وإنما كان كذلك لمعنى يقتضي التأخير عن السلام ، وهو أنه لو أداه هناك ثم سها مرة ثانية وثالثة ورابعة لاحتاج لأدائه في كل محل ، وتكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع ، فأخر إلى وقت السلام احترازا عن التكرار فينبغي أن يؤخر أيضا عن السلام حتى أنه لو سها لا يلزمه أخرى فيؤدي إلى التكرار(
). 
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر :

القول الأول : أن محل سجود السهو كله قبل السلام.

وهو مذهب الشافعي الجديد(
) ورواية عن الإمام أحمد (
)، وقول عند المالكية(
)؛ وبه قال  كل من : الزهري ومكحول وابن أبي ذئب والأوزاعي والليث بن سعد وربيعة ويحيى الأنصاري(
).

وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس ومعاوية وابن الزبير رضي الله عنهم(
).

حجتهم :

1.  عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ( إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان ؛ فإذا قضي الأذان أقبل؛ فإذا ثوب بها أدبر ، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه، يقول : اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس )(
).
وفي رواية ( فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم )(
).

2. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؛ ثلاثا أم أربعا؛ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع ينفذ ترغيما للشيطان )(
).
وجه الدلالة :

هذه الأحاديث فيه الأمر لمن سها أن يسجد سجدتين للسهو ؛ والرواية الأخرى تبين موضع السجود هذا ؛ وأنه قبل التسليم من الصلاة(
).
3.  عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه؛ قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين؛ ثم قام فلم يجلس؛ فقام الناس معه؛ فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم )(
).
4. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ؛ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين ؛ فليبن على واحدة ، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا ؛ فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا ؛ فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم )(
).
وجه الدلالة :

هذه الآثار فيها السجود قبل السلام للنقصان وغير النقصان ؛ قالوا فعلمنا بهذا أن ليس المعنى في ذلك زيادة ولا نقصان وأن المعنى في ذلك إصلاح الصلاة ؛ وإصلاحها لا يكون إلا منها ، وإنما جاز تأخير السجدتين عن جميع الصلاة ماخلا السلام ، لأن السلام يخرج به من أن تكون السجدتان مصلحتين ؛ ألا ترى أن مدرك بعض الصلاة مع الإمام لا يشتغل بالقضاء ويتبع الإمام فيما بقي عليه حاشا السلام لما ذكرنا (
).
5.  قالوا بنسخ السجود بعد السلام(
) ، ورووا عن الزهري أنه قال : ( سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام )(
) .
وأيدوه برواية معاوية رضي الله عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام ) وصحبة معاوية متأخرة(
). 
6. ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة وإتماما لها وجبر لنقصها ، فكان قبل سلامها كسائر أفعالها(
).
7. ويرجح ما روينا بمعاضدة المعنى إياه من وجهين :
أحدهما: أن السجدة إنما يؤتى بها جبرا للنقصان المتمكن في الصلاة والجابر يجب تحصيله في موضع النقص لا موضعه والإتيان بالسجدة بعد السلام تحصيل الجابر لا في محل النقصان والإتيان بها قبل السلام تحصيل الجابر في محل النقصان فكان أولى.

والثاني : أن جبر النقصان إنما يتحقق حال قيام الأصل ؛ وبالسلام القاطع لتحريمة الصلاة يفوت الأصل ، فلا يتصور جبر النقصان بالسجود بعده(
).
 القول الثاني : التفرقة بين الزيادة والنقص؛ فيسجد للزيادة بعد سلامه من الصلاة؛ وللنقص قبله.

    وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه(
) وأبي ثور(
) ورواية عن الإمام أحمد(
) وهو قول قديم للشافعي واختاره بعض الشافعية(
) .
حجتهم :

1.  قالوا : بهذا القول يحصل العمل بجميع الأحاديث الصحيحة ولا يترك منها شيئا ، والجمع أولى من الترجيح.
بأن يكون السجود للسهو عن نقصان في الصلاة قبل السلام ، لحديث ابن بحينة رضي الله عنه ، ويكون السجود للسهو عن الزيادة في الصلاة بعد السلام ، لحديث ذو اليدين وابن مسعود رضي الله عنهما.

فما كان من زيادة فمحله بعد السلام وما كان نقصانا فمحله قبل السلام.

هذا فيما ورد النص في بيان محله وموضعه ، ويقاس عليه ما لم يرد في النص من حالات إذ هذا هو مقتضى القياس والنظر الصحيح ؛ إذ فيه إلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من النصوص(
).

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( وبه يصح استعمال الخبرين جميعاً ، ... واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النسخ ، ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين في ذلك ؛ لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر ، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة ، وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان ، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ )(
).

2. عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من سها قبل التمام فليسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم )(
). 
3. وروي عن ابن مسعود أنه قال : ( كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان من ركوع أو سجود أو غير ذلك فاستقبل أكثر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم ؛ فأما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم )(
). 
4. قالوا : ولأن السهو إذا كان نقصانا فالحاجة إلى الجابر حينئذ فيؤتى به في محل  النقصان ، فأما إذا كان زيادة فتحصيل السجدة قبل السلام يوجب زيادة أخرى في الصلاة ولا يوجب رفع شيء ، فيؤخر إلى ما بعد السلام(
).
القول الثالث : السجود كله قبل السلام ؛ إلا ما ورد فيه النص بالسجود بعد السلام ، فيسجد له بعد السلام.

     وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد(
) ، وبهذا قال سليمان بن داود وأبو خيثمة وابن المنذر(
). 

   قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ( وجملة ذلك أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام وهما :

1.  إذا سلم من نقص في صلاته.

2. أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه ، وما عداهما يسجد له قبل السلام )(
).
حجتهم :

1. حديث ذي اليدين السابق.
2. حديث عمران بن الحصين السابق.
3. حديث ابن مسعود السابق.
4. واستدلوا للسجود قبل السلام بما استدل به أصحاب القول الثاني.
وبهذا يكون العمل بجميع الأحاديث دون ردها ، وذلك واجب ما أمكن؛ فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليه؛ والعمل به، ولا يترك إلا لمعارض مثله، أو أقوى منه(
).

وأما أن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام إلا ما ورد به نص؛ فلأنه إتمام للصلاة وجبر لنقصها؛ فكان قبل سلامها كسائر أفعالها(
).  

القول الرابع : أن محل سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين ؛ فإن الساهي فيهما مخير، وذلك فيما إذا قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد؛ أو كان لا يدري كم صلى، فيبني على الأقل ، ويخير في السجود. 

وهو مذهب الظاهرية(
).

    قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( وسجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين ، فإن الساهي فيهما مخير بين أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وإن شاء قبل السلام:

أحدهما : من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ويتشهد ، فهذا سواء كان إماما أو فذا فإنه إذا استوى قائما فلا يحل له الرجوع إلى الجلوس ...

والموضع الثاني : أن لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلى ركعة أو ركعتين ؟ وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ... فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام ثم يسلم، وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو )(
).
حجتهم :

1. حديث ابن مسعود رضي الله عنه ؛ السابق وفيه : أن سجود السهو في حال التحري بعد السلام.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : فلو لم يرد غير هذه السنة ، لم يجز سجود السهو إلا بعد السلام.
2. حديث عبد الله بن بحينة السابق ؛ وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين فلم يجلس، ثم سجد للسهو قبل السلام.
3. حديث المغيرة بن شعبة وفيه : أنه نهض في الركعتين ، ثم سجد للسهو بعد السلام.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( وكلا الخبرين صحيح ـ أي حديث ابن بحينة و المغيرة بن شعبة ـ فكلاهما الأخذ به سنة )(
).

مناقشة الأدلة :
أولاً : أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه :

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور ؛ وهو خبر ذي اليدين ، نوقش بأمور :
الأول : أن أبا هريرة راوي الحديث قد خالف ذلك فكان يسجد قبل السلام ، فقد روى الترمذي: ( أن أبا هريرة وعبد الله بن السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل السلام )(
) ، قالوا فدل انه إنما خالف ؛ لأنه عرف أن حديث ذي اليدين قد نُسخ ؛ كما روي ذلك عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال : كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم فعل سجدتي السهو قبل السلام ) ؛ فدل على نسخ حديث أبي هريرة(
).

وأجيب : بأنه قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسجد للسهو بعد السلام أيضاً ؛ وقد نص العلماء على أن الرواية عن أبي هريرة في سجود السهو قد اختلف فيها ؛ فذكر النووي وابن قدامة وغيرهما أبا هريرة فيمن ذهب إلى أن سجود السهو كله بعد التسليم(
)؛ وإذا كان ذلك كذلك فالحجة تكون فيما روى لا فيما عمل ورأى ؛ لا سيما وقد جاء عنه العمل الموافق لروايته في السجود بعد السلام.

وما روي عن الزهري في كون السجود بعد السلام قد نسخ ، فقد نص العلماء على أنه أثر ضعيف منقطع، ولم يسنده الزهري إلى أحد من الصحابة ، فلا يقع مثل هذا معارضا للأحاديث الصحيحة الثابتة(
).
   ولو ثبت هذا الأثر وصح مسندا، فليس فيه دلالة على المطلوب من النسخ : إذ شرط النسخ التعارض بإتحاد المحل ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك(
).

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ( وذكر نسخ حديث ذي اليدين لا وجه له، فإن رواية أبا هريرة وعمران بن حصين وهجرتهما متأخرة؛ وقول الزهري مرسل لا يقتضي نسخا ، فإنه لا يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده قبل السلام لوقوع السهو في آخر الأمر فيما سجوده قبل السلام )(
).

   ولو كان الحديث منسوخا لما جاز العمل به مع وجود الناسخ ؛ ومع هذا فقد قالوا بجواز العمل به وبما ادعوا كونه ناسخا له ؛ وأن الأمر على التخيير والأفضلية بينهما؟ فلا معنى بعد ذلك لادعاء النسخ(
).

الثاني : قالوا : أن قوله " بعد السلام " في حديث أبي هريرة وغيره مما جاءت به النصوص معناه ـ بعد التشهد ـ ، ويجوز أن يسمى التشهد سلاما لاشتماله على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ مثل الصلاة تسمى قراءة لاشتمالها على القراءة(
). 

وأجيب عنه : بأن هذا خلاف الظاهر ؛ وهو تأويل بعيد يحتاج إلى دليل وهو مفتقر إليه ها هنا ، لأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل منها(
)، بل الحديث نفسه يدفع هذا التـأويل ؛ فقد جاء في رواية مسـلم : ( سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم )(
).

2. حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى خمساً ... وسجد بعد السلام.
فنوقش : بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه هل زيد في الصلاة ؟ ولو علمه قبل السلام لسجد قبله ، وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام؛ لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو ، وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة ؛ لأنه كان زمان توقع النسخ(
).

وأجيب : بما وقع من سجوده صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين بعد السلام مع علمه بذلك.

وبما وقع في حديث بن مسعود رضي الله عنه من الزيادة وهي : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين )؛ فهو نص على السجود بعد السلام(
).

3. أما حديث المغيرة رضي الله عنه ؛ فنوقش : بأنه حديث ضعيف؛ لأنه من طريق ابن أبي ليلى ؛ وقد ضعفوه(
).
وأجيب عنه : بأنه روي من طرق أخرى سالمة من الطعن؛ كطريق أبي عميس عند أبي داود(
) ؛ وهو ثقة احتج به الشيخان في صحيحيهما(
).
4. أما حديث ثوبان رضي الله عنه ؛ فيأتي الكلام عليه.
ثانياً : أدلة القائلين بفعل سجود السهو قبل السلام مطلقاً.

1. اعترض على أحاديث القائلين بفعل سجود السهو قبل السلام من حيث العموم ؛ بأنها تحتمل أن يكون المراد بها أنه سجد قبل السلام الثاني ، فكان متشابها فيصرف إلى موافقة المحكم ؛ وهو أنه سجد قبل السلام الأخير لا قبل السلام الأول ؛ ردا للمحتمل إلى المحكم(
). 
وأجيب : بأنه تأويل بعيد، لأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو السلام الأول لأنه الأصل ؛ وأما الثاني فهو عارض.

2. أما حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد قبل السلام ، فقد عورض من قبل الأحناف بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم : قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد بعد السلام ، فكلا الحديثين فعل وقد تعارضا.
قالوا: فبقي لنا رواية القول دون تعارض؛ إشارة لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم )(
) فيترجح حديث المغيرة(
).
وقال محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى ؛ مرجحا رواية المغيرة على ابن بحينة رضي الله عنهما :( ... لكان الذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعله فهو أحق أن يؤخذ بقوله من الذي قال لم اسمعه يسلم حتى سجد سجدتين ، لان من قال لم اسمعه يسلم حتى سجد سجدتين ليست تقبل شهادة في الأشياء على مثل هذا ، وإنما تقبل الشهادة إذا قال سمعت ورأيت ، فأما من قال : لم اسمع ولم أر فليس يؤخذ بقوله )(
). 

وقالوا : إن العمل بحديث المغيرة أولى من حديث ابن بحينة ؛ لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده ؛ ولا شك أن العمل بالزيادة أولى ؛ لأن معه زيادة علم ، ومن علم حجة على من لم يعلم(
).
وأجيب: بأن حديث ثوبان مختلف فيه ، فهو من راوية إسماعيل بن عياش، وفي روايته عن أهل الحجاز ضَعفٌ(
). 
ويُعكِّر عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ( إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا، أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم )(
) ؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( فإذا وجد أحدكم ذلك، فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم )(
)، فهذه الأحاديث وغيرها قولية أيضا؛ وفيها الأمر بالسجود قبل السلام(
).

وأما قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى.

فقد أجاب عنه ابن حزم؛ بما حاصله : أن هذا لا يحل أن يقال فيما رواه الثقة؛ فكيف بالصاحب ؟ لعله وهم إلا بيقين وارد بأنه وهم، وأما بالظن فلا.

قال صلى الله عليه وسلم: ( إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث )(
)، ومن الباطل:

أن يُسلِّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، ولا يسلِّم المؤتمون بسلامه ؟!.

وأن يسلموا كما سلَّم عليه الصلاة والسلام؛ ولا يسمع ابن بحينة شيئا من ذلك ! (
).

ونوقش تضعيفهم لحديث ثوبان، بكونه من رواية إسماعيل بن عياش.

بقول البخاري رحمه الله تعالى عن إسماعيل بن عياش؛ بأنه : إذا حدث عن أهل بلده يعني الشاميين فصحيح؛ وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به؛ فيه نظر(
).

3. أما أثر الزهري فقد تقدم الكلام عليه ، وأما قولهم أن معاوية رضي الله عنه متأخر الصحبة ؛ مستدلين بذلك كون السجود قبل السلام كان آخر الأمرين لأن الذين نقلوا ذلك من متأخري الإسلام وصغار الصحابة.
فنوقش : بأن رواية السجود بعد السلام، رواها أبو هريرة، وعمران بن حصين، وهجرتهما متأخرة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن تقدم الإسلام وكبر الراوي لا يلزم منه تقدم الرواية حالة التحمل(
).
4. وأما قولهم إن الجبر لا يتحقق إلا حال قيام أصل الصلاة .
فهو مسلم ؛ لكن لم قلتم إن سلام من عليه السهو قاطع لتحريمة الصلاة؛ إذ السلام له لا يقطع التحريمة أصلا فيتحقق معنى الجبر؛ أو لا يقطعها على تقدير العود إلى السجود ؛ أو يقطعها ثم يعود بالعود إلى السجود ؛ فيتحقق معنى الجبر على كل حال(
).

    ثم من أين لهم أن جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائنا عنه ؟ وهم مجمعون على أن الهدي والصيام يكونان جبرا لما نقص من الحج ؛ وهما بعد الخروج عنه ، وأن عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبرا لنقص وطء التعمد في نهار رمضان وبعض ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه(
).
ثالثاً : أدلة القائلين بالتفرقة بين الزيادة والنقصان.

1. أما قول ابن عبد البر عن التفرقة بين الزيادة والنقصان : ( أنه أولي من قول غيره للجمع بين الخبرين ... وهو موافق للنظر لأنه في النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها ).
    فتعقب بان كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع ، بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل ؛ فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى(
).

وأجيب : بأن هذا مردود ؛ فإنه لم يدع أنه ترغيم فقط كما زعم المتعقب ، وكونه نقصا في المعنى لم ينظر إليه ، وإنما نظر إلى الحسي حتى لا يحصل التعارض بين الأخبار فيضطر إلى دعوى النسخ بلا دليل والترجيح بلا مرجح ، ومذهب المحدثين والأصوليين والفقهاء متى أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع(
).
2. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن : ( من سها قبل التمام فليسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم).
فأجيب عنه : بأن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المعروف بالواسطي ، وهو وإن وثقه حماد بن سلمة ؛ وقال فيه ابن معين مرة لا بأس به، فقد قال فيه مرة ليس بشيء وضعفه الجمهور(
).
3. ورد على هذا المذهب من حيث العموم بحديث ثوبان رضي الله عنه والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لكل سهو سجدتان بعد السلام ) ولم يفصل بين الزيادة والنقصان.
رابعاً : أدلة الحنابلة.

أما الأحاديث فيتوجه عليها ما قيل في مناقشة أدلة أصحاب الأقوال المتقدمة.

وأما قولهم : بأن مذهبهم يحصل به العمل بجميع الأحاديث ... .

فأجيب عنه : بأنه ليس فيه إلا العمل بالسجود في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها ؛ وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلتم الحكم فيها يكون بالسجود قبل السلام مطلقا ، وهذا قياس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام ؛ ولم تقيسوا على المواضع التي سجد فيها بعد السلام ؟

وهل هذا إلا تحكم حيث قستم على بعض النصوص دون بعض ، فقستم على السجود الذي قبل السلام ولم تقيسوا على الذي بعده ؟
خامسا : أدلة ابن حزم رحمه الله تعالى .

فَيَردَ عليها ما أورد على أدلة المذاهب المتقدمة ، لاسيما في جعله الأصل في سجود السهو أن يكون بعد السلام.
الترجيح :

مما مضى يتبين لي أن الراجح في هذه المسألة ـ والله تعالى أعلم ـ هو القول بالتفرقة بين النقصان والزيادة، فيسجد للنقص قبل السلام، وللزيادة بعده؛ وذلك لما يلي :

1. لأن فيه عملاً بجميع الأدلة الواردة، إذ هي واردة بالسجود قبل السلام للنقص، وللزيادة بعده ؛ فالعمل به عمل بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم.
2. يؤيده الدليل العقلي؛ بأن النقص يحتاج إلى جبر؛ وجبر الصلاة يكون قبل السلام لتتم به الصلاة؛ لأن السلام هو آخر الصلاة، وبه يكون التحلل منها؛ والزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، لأنه شفع لها؛ وذلك بمنزلة الصلاة المستقلة، فكانت بعد السلام. 
3. انه أسهل في التطبيق العملي لمن أراد العمل بجميع النصوص على ما تقتضيه؛ وفيه إلحاق جميع أنواع السهو بكل واحد منهما. 

(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 83 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 243 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 4 / 96 ، النفراوي ، الفواكه الدواني 1 / 171 ، الدمياطي ؛ إعانة الطالبين 1 / 229. 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 170.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح صحيح مسلم 4 / 81، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 119 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 16.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 171 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 129 ، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 110 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 258 ، الشرنبلالي ؛ حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص، نور الإيضاح ونجاة الأرواح؛ دار الحكمة بيروت ص 39. 


(�) ينظر : النـووي ؛ المجموع 3 / 101 ؛ شـرح صحيح مسلم 4 / 81؛ روضـة الطالبيـن 1 / 198،  الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 135، زكريا الأنصاري ؛ فتح الوهاب 1 / 62.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ عمدة الفقه 1 / 13 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 272 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 412 ، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 125 ، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 74 . 


(�) ينظر :ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 76، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 36.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛التمهيد 18 / 313 _ 24 / 29 ، النووي ؛ المجموع 3 / 103؛ ابن قدامة ؛ المغني 1 / 243.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1/135 ، ابن ماجة ؛ السنن 1/232 ، ابن حبان؛ الصحيح 4 / 572 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 1/192، وهو حديث صحيح ؛ ينظر: الزيلعي؛ نصب الراية1/ 259. 


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 136، النسائي ؛ السنن 2 / 7 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 235.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 170 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 78 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 119 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 16 _ 26، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 125. 


(�) أي : حي على الصلاة ؛ حي على الفلاح.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 170 ـ 171.


(�) ينظر : ابن عبد البـر ؛ التمهيـد 18 / 314 _  24 / 28، النووي؛ شـرح صحيح مسلم 4 / 81، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 258 ،الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 16.


(�) ينظر : مالك ؛ المدونة الكبرى 1 / 57 ، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 76 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 18 / 314 _ 24 / 28 ؛ الكافي 1 / 38 ، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 36، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 213. 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 171 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 129 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 147 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 16.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 287.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 130. 


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 219 -220، مسلم ؛ الصحيح 1 / 286.


(�) ينظر : الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 213. 


(�) قال ابن حجر : ( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ) ينظر : فتح الباري 2 / 82، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 213.


(�) رواه أبو داود؛ السنن 1 / 141، الحاكم؛ المستدرك 1 / 312 ؛ وقال هذا حديث صحيح الإسناد، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 173، وصححه النووي في المجموع 3 / 95.


(�) ينظر : الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 216.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 129 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 147.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 18 / 313 _  24 / 28، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 76 ، النووي ؛ شرح صحيح مسلم 4 / 81، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 16.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 18 / 313 _ 24 / 31، القرطبي ؛ التفسيـر 6 / 227، النووي؛ المجموع 3 / 102، الشوكاني؛ السيل الجرار 1 / 203.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 6 / 227، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 84 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 493.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 6 / 227، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 214، الشوكاني؛ السيل الجرار 1 / 203.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 3 / 149 – 150.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 244 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 272.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 66.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 24 / 250 – 251.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 76 – 77.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 6 / 226، ابن عبد البر ؛ التمهيد 24 / 28 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 258 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 16 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 119.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 112الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 134، الدمياطي ؛ إعانة الطالبين 1 / 229 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 221.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 176.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 83، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 176، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 129،السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 110،الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 148، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 270.


(�) ينظر : المروزي ؛ اختلاف العلماء ص 61 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 18 / 313ـ 24 / 29، القرطبي ؛ التفسير 6 / 227 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 124، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 496.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 18 / 313 ـ 24 / 29 ، القرطبي ؛ التفسير 6 / 227.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 372 ، النووي ؛ المجموع 3 / 102 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 22 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 142، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 496.


(�) رواه الترمذي ؛ السنن 1 / 371 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 241.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 22 ،المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 494.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 137، الترمذي ؛ السنن 1 / 367 ، النسائي ؛ السنن 2 / 4 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 235، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الترمذي " حسن صحيح " ؛ ينظر: ابن حجر ؛ الدراية 1 / 114 .


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 148 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 243،الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 26.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1/242 ، وضعفه ابن الجوزي؛ ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 305.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 242.


(�) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات ؛ ينظر : الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 1 / 330.


(�) رواه عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 462، الدارقطني ؛ السنن 1 / 242، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 174.


(�) ينظر : السمعاني؛ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي ت 489هـ، الإصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة؛ دار المنار القاهرة؛ تحقيق د. نايف بن نافع العمري ص 178.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 176 ، السمعاني ؛ الاصطلام ص 178، النووي ؛ المجموع 3 / 103.


(�) السرخسي ؛ المبسوط 1 / 129.


(�) كذا قالوا : بالصاد المهملة ؛ من النقصان أي جعلها مفردة بعد أن كانت مثناة ، وسيأتي أن الصحيح هو بالضاد المعجمة من النقض؛ ينظر : السمعاني ؛ الاصطلام ص183.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 84 ، السمعاني ؛ الاصطلام ص 178، ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 304، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 148.


قلت: قولهم إن أول مَن خطب قبل الصلاة في العيدين معاوية رضي الله عنه غير صحيح، بل هو مخالف لما هو ثابت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من أن أوَّل من فعل ذلك مروان بن الحكم، فقد روى البخاري في صحيحه 1 / 326 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال :    ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ =  =به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف )، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتُ مع مروان، وهو أمير المدينة، في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه   قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيَّرتُم والله، فقال: أبا سعيد ؛ قد ذهب ما تعلم ؟! فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة  فجعلتها قبل الصلاة ؟! ). وينظر: مسلم؛ الصحيح 1 / 69، 2 / 605، وشرح النووي 2 / 21.


(�) ينظر : الغزالي ؛ الوسيط 2 / 49، النووي ؛ روضة الطالبين 1 / 198 ؛ شرح صحيح مسلم 4 / 78؛ دقائق المنهاج 1 / 42، القفال الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 35، زكريا الأنصاري ؛ فتح الوهاب 1 / 62.


(�) ينظر: الخرقي؛ المختصر ص23، ابن قدامة؛ المغني1 / 244، ابن مفلح؛ الفروع1 / 274 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 413 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 236 ، الروض المربع 1 / 126.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 18 / 312 ، النووي ؛ شرح صحيح مسلم 4 / 78 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 21، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 122 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 496.


(�) ينظر : المروزي ؛ اختلاف العلماء ص 61 ، ابن عبد البر ؛التمهيد 18 / 313، النووي ؛ المجموع ؛ 3 / 102 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 21، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 1/ 497، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 123.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 286 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 141، الترمذي ؛ السنن 1 / 369، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 241.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 220، مسلم ؛ الصحيح 1 / 286.


(�) قوله ( ذكروا أن يُعلموا وقت الصلاة ) هو بضم الياء وإسكان العين ؛ أي يجعلوا له علامة يعرف بها. ينظر : النووي ؛ شرح صحيح مسلم 4 / 79.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 220، مسلم ؛ الصحيح 1 / 286.


(�) قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : ( المختار عند أهل الأصول أن قوله : " أُمر " راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا أمرنا، ونهينا، لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا، ومن يلزم إتباعه ويحتج بقوله، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ). ينظر : شرح عمدة الأحكام 1 / 176.


(�) ينظر : السمعاني ؛ الاصطلام ص 172 ،الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 148، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 /142.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛التمهيد 18 / 316 ، النووي ؛ شرح صحيح مسلم 4 / 78 ،الشوكاني ؛  نيل الأوطار 2/21، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 119، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 /141.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 83.


(�) رواه أبو داود ؛ السنـن 1 / 141، النسائـي ؛ السنـن 2 / 20، ابن خزيمـة ؛ الصحيـح 1 / 193، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 312.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 241 ، قال الهيثمي : ( رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن) ينظر : مجمع الزوائد 1 / 331.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن1 / 241.


(�) السرخسي ؛ المبسوط 1 / 129،النووي ؛ المجموع 3 / 104 ، ابن حجر ؛ فتح البــاري 2 / 84 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 143.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 18 / 313 ـ 24 / 28، القرطبي ؛ التفسير 6 / 227، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 37، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 80، ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 1 / 176 ، الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 424، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 213.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 24 / 28


(�) ينظر : النووي ؛ روضة الطالبين 1 / 198 ، القفال الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 35، الشربيني ؛الإقناع  1 / 140، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 497، 


(�)سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 1 / 176، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 83.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 236 ، الحاكم ؛ المستدرك 3 / 703 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 394 ، ونحوه عند ابن ماجة ؛ السنن 1 / 241 ، وضعفه ابن معين ؛ ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 274.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 83، ابن عبد البر ؛ التمهيد 18 / 312، القرطبي ؛ التفسيـر 6 / 227، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 83، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 213.


(�) ينظر : الحطاب ؛ مواهب الجليل 1 / 424.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 286.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 18 / 313 _ 24 / 31، القرطبي ؛ التفسير 6 / 227، المجموع 3 / 102، السيل الجرار 1 / 203.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 6 / 227، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 84 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 493.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 6 / 227، الزرقاني ؛ شرح الموطـأ 1 / 214، السيـل الجرار 1 / 203.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 3 / 149 – 150.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 244 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 66 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 274 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 413 ، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 126.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 66 ـ 22 / 286.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ زاد المعاد 2 / 389، الشوكاني ؛ السيل الجرار 1 / 204.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 119 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 497.


(�) أي ومن الأمثلة.


(�) ينظر : الزركشي ؛ المنثور 2 / 142 ـ 144.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 390 ، السمعاني ؛ الاصطلام ص 178 ،النووي ؛ المجموع 3 / 104 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 22.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 371.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 22 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 497.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 24 / 28 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 499.


(�) يعني بذلك عهد الدولة الفاطمية التي بسطت سلطانها على مصر والشام والحجاز واليمن.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 418.


(�) سبق تخريجه.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 213.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 84 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 26، الزرقاني ؛ شرح الموطأ1 / 213، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي1 / 498، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 142.


(�)  ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 244 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 316 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 /236، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 84 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 26.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 175 ، ابن الهمام؛ فتح القدير 1 / 243 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 270.


(�) ينظر: ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 305، السمعاني ؛ الاصطلام ص 178.


(�) ينظر : ابن الجـوزي ؛ التحقيق في أحـاديث الخـلاف 1 / 305، السمعـاني ؛ الاصطلام ص 184.


(�) ينظر : السمعاني ؛ الاصطلام ص 184.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 83 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 213.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 83 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 143 ،الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 213.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح صحيح مسلم 4 / 79، المجموع 3 / 101.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 130، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 274.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 83.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 66.





(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 78 ، القرطبي ؛ التفسير 6 /229، الإفصاح ؛ لابن هبيرة 1 / 110 ، النووي؛ المجموع 3 / 96، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 246.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 182.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 182 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 134 ، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 116، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 277، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 253.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 182، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 154، القرطبي؛ التفسير 6 /229،  ابن قدامة ؛ المغني 1 / 246 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 277، 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 182، القرطبي ؛ التفسير 6 /229 ، النووي؛ المجموع 3 / 97، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 246 ، ابن حجر؛ فتح الباري 2 / 104، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 226.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 32.


(�) ينظر : المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 420 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 279.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 147 ، وأعله البيهقي وقال الحافظ ابن حجر فيه انقطاع ؛ ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 283 ، ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 119.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 146، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 383 ، وهو حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا؛ ينظر : ابن الجوزي؛ العلل المتناهية 1 / 393، البيهقي؛ السنن الكبرى 1 / 383.


(�) رواه عبد الرزاق ؛ المصنف 1 / 491 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 201 ، الدارقطني ؛ السنـن 1 / 244 ـ 245، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 384 وقال (هكذا رواه جماعة عن حميد بن هلال مرسلا).


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 134.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 134، ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 154.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 143 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 402 ، ابن حبان ؛ الصحيح 4 / 559 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 3 / 15.  


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 135 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 154.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 182 ،السرخسي ؛ المبسوط 1 / 135، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 420 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 279، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 165، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 515.  


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 135، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 154.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 222، ابن حزم ؛ المحلى 3 / 117.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 6 /229، ابن عبد البر؛ الكافي 1 / 37، مواهب الجليل 1 / 428، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 37،الدسوقي؛ حاشيته على الشرح الكبير1 / 195، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 226.


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 83 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 33، النووي؛ المجموع 3 / 96، الجاوي ؛ نهاية الزين 1 / 96، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 246 ،ابن تيمية ؛ شرح العمدة 4 / 113 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 420 ، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 70 ، دليل الطالب 1 / 23 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 279.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 179، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 116، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 277، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 253.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 3 / 97 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 246 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 165.  


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسيـر 6 /229 ، النووي؛ المجموع 3 / 97 ، ابن قدامـة ؛ المغنـي 1 / 246 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 165.  


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 6 /229 ،  النووي؛ المجموع 3 / 97.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 167.  


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 223 ، مسلم ؛ الصحيح 2 / 768.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 135 ، ابن قدامة ؛ المغني  1 / 246.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 142 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 384 ،ابن ماجة ؛ السنن 1 / 237، وضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 1 / 289، ابن حجر؛ تلخيص الحبير 1 / 209 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 129. 


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 147.


(�) سبق تخريجه.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 224 ، مسلم ؛ الصحيح 2 / 768.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة 4 / 113.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛الكافي في فقه ابن حنبل 1 / 100؛ المغني 1 / 246، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 242 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 227.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 135 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 154، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 106.


(�) ينظر : ابن خزيمة ؛ الصحيح 1 / 209 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 226، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 165.  


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الأوسط ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 226، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 165.  


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 6 /229 ، النووي؛ المجموع 3 / 97، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 246 ، مواهب الجليل 1 / 429 ،ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 515 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 226.   


(�) ينظر : المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 420.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104، نيل الأوطار 2 / 32 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 166 ،المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 515. 


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 223 ـ 224، مسلم ؛ الصحيح 2 / 768.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 153.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 7 / 203 


(�) ينظر : النووي ؛ شرح صحيح مسلم 7 / 204.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 32، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 226.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر: الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 179 ـ 180، ابن تيمية؛ شرح العمدة 4 / 114، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 124 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 32، تحفة الأحوذي 1 / 514.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 246.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 33.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 135 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 225.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 225.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 1 / 394 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 285 ، ابن حجر ؛ الدراية 1 / 119 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 225.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 3 / 97 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 246 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 33 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 125. 


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 134، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 154، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 277.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 105، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 32، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 227.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني ؛ الآثار 1 / 180 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 254 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 277.


(�) ينظر : الحطاب ؛ مواهب الجليل 1/ 429،ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2/ 33.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 104، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 225، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 147.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 32.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 224، مسلم؛ الصحيح 2 / 768، واللفظ لمسلم.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2 / 104، الشوكاني؛ نيل الأوطار 2 / 32 ، الزرقاني؛ شـرح الموطأ 1 / 227 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 515.


(�) قال الحافظ ابن حجر : ( قوله كان إذا أعتكف المؤذن للصبح هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري، وفيه نظر، وقد استشكله كثير من العلماء، ووجهه بعضهم كما سيأتي، والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ : ( كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ) وكذا رواه مسلم وغيره، وهو الصواب، وقد أصلح في رواية بن شبويه عن الفربري كذلك وفي رواية الهمداني: (  كان إذا أذن ) بدل ( أعتكف ) وهي أشبه بالرواية المصوبة، ووقع في رواية النسفي عن البخاري بلفظ ( كان إذا أعتكف وأذن المؤذن ) وهو يقتضى أن صنيعه ذلك كان مختصا بحال اعتكافه، وليس كذلك، والظاهر أنه من إصلاحه، وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد=  = الله بن يوسف شيخ البخاري، ووجهه ابن بطال وغيره بأن معنى أعتكف المؤذن أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول ادراكه، قالوا:= =وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد، وتُعقب: بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن، لما يقتضيه مفهوم الشرط، وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقا، والحق أن لفظ أعتكف محرف من لفظ سكت وقد أخرجه المؤلف في باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر ). ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 2 / 101 ـ 102. 


(�) ينظر : البخاري ؛ الصحيح 1 / 223- 224.


(�) بوب الإمام البخاري في صحيحه باب ( الأذان بعد الفجر ) ثم بوب باباً آخر بـ (  الأذان قبل الفجر ) فقدم ما كان بعد الفجر على ما كان قبله فخالف الترتيب الوجودي، لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه، ينظر : البخاري ؛ الصحيح 1 / 223- 224.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 101.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 3 / 121.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الإجماع 1 / 36 ، الأوسط 2/374 ، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 70 ، الحطاب ؛ مواهب الجليل 1 / 399، العدوي ؛ الحاشية 1 / 305.


(�) الغَلَس : بفتحتين ظلمة آخر الليل ، والتَّغْلِيس : السير بغلس ، يقال غَلَّسْنا الماء أي وردناه بغَلَس ، وكذا إذا فعلنا الصلاة بِغَلس ، مختار الصحاح 1/200 ؛ لسان العرب 6/156.


(�) الإسْفار: الإِضاءةُ والصُّبْح ، النهاية في غريب الحديث 2/355، لسان العرب 14 / 152.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1 / 231 ـ 237، السرخسي؛ المبسوط 1 / 145، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 124.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 237.


(�) سوى ما ذكره القرطبي في تفسيره 10 / 307 حيث قال : ( وقال أبو حنيفة الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من التغليس وهذا مخالف لما كان عليه السلام يفعله من المداومة على التغليس ).


(�) ينظر: السرخسي ؛ المبسوط 1 / 145، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 124، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 102، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 96، الغزنوي ؛ أبي حفص عمر الغزنوي الحنفي ت773، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة؛ مكتبة الإمام أبي حنيفة بيروت؛ تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري ص 22 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار1 / 421 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/409، ثم وجدت علماء الأحناف كالعيني وابن الهمام قد= خطّئوا الطحاوي في روايته هذه عن أئمة مذهبه ورجحوا عدم صحتها، قال العيني في البناية2/38 :(زعم الطحاوي أن الجمع بين الإسفار والتغليس هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وظاهر الرواية هو الإسفار ) .وانظر أيضاً : ابن الهمام؛ فتح القدير1/ 227، دامادا أفندي؛ مجمع الأنهر1/71. 


(�) ينظر : ابن القيم ؛ أعلام الموقعين 2/402 ؛ بدائع الفوائد؛ مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة- تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج 4 / 90.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22/ 96.


(�) ينظر: أبو بكر الرازي ؛ تحفة الملوك 1/102، السرخسي؛ المبسوط 1/145، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1/125، ابن عابدين ؛ الحاشية 2 / 503، الزيلعي ؛ تبيين الحقائق 1/82 ، البابرتي ؛ العناية 1/225، ابن الهمام؛ فتح القدير 1/226.


(�) ينظر : أبو البركات ؛ المحرر 1 / 28 ، ابن قدامة ؛ المقنع 24 ؛ المغني 1 / 237، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 349، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 438.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 23 / 388، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 /  45.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف 1/355؛ النووي، المجموع 3/54.


(�) ينظر: ابن منذر، الأوسط 2/377؛ الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء 1/195؛ ابن عبد البر ؛ التمهيد 4 / 337، ابن قدامة؛ المغني 1/237، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 /  45.


(�) ينظر: الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1/195، ابن عبد البر ؛ التمهيد 4 / 337 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 /  45.


(�) ينظر: السمرقندي؛ تحفة الملوك 1 / 57، بدائع الصنائع 1 / 124،ابن مفلح؛ المبدع 1/350 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 438 ، زكريا الأنصاري ؛ فتح الوهاب 1 / 253. 


(�) رواه الترمذي، السنن 1/289؛ النسائي، السنن 1/272.


(�) رواه أبو داود ؛ السنـن 1 / 115، ابن ماجة ؛ السنـن 1 / 221، ابن حبـان؛ الصحيـح 3 / 355.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 55 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 65.


(�) ينظر: البخاري؛ الصحيح 2/604، مسلم؛ الصحيح 2/938.


(�) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 1/125، السرخسي، المبسوط 1/146، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 408.


(�) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 1/125، السرخسي، المبسوط 1/146.


(�) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 1/125، السرخسي، المبسوط 1/146، أبي حفص الغزنوي ؛ الغرة المنيفة 23.


(�) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 1/125.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 248، مسلم ؛ الصحيح 1 / 341.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 284 ، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1 / 237 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 350. 


(�) ينظر: مالك، المدونة 1/157؛ الباجي، المنتقى 1/7 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 23 / 385 ، ابن المواق، التاج والإكليل 2/32؛ الحطاب، مواهب الجليل 1/399 ، .


(�) ينظر: الشافعي؛ الأم 1/93؛ اختلاف الحديث 1 / 173 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 20، زكريا الأنصاري؛ الغرر البهية 1/248، أسنى المطالب 1/119، الرملي؛ نهاية المحتاج 1/371.


(�) ينظر: ابن قدامة ، المغني1 / 237 ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 349 ، المرداوي ؛ الإنصاف 1 / 438، البهوتي، كشاف القناع 1/256؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى 1/314. 


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 3 / 188 ـ 189، ابن عبد البر ؛ التمهيد 23 / 385 ، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 70.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1/354، ابن المنذر؛ الأوسط 2/374، النووي؛ المجموع 3/54 ، ابن قدامة ؛ المغني 1/237، الشوكاني؛ نيل الاوطار 2/23، العظيم آبادي؛ عون المعبود 2 / 45.


(�) متلفعات : متلحفات. الجوهري ؛ الصحاح 3 / 1279.


(�) المروط : أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها. الجوهري ؛ الصحاح 3 / 1159.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 296 ، مسلم ؛ الصحيح 1/445.


(�) رواه البخاري ؛ صحيح 1/205 ، مسلم ؛ صحيح 1/446 ، الدارمي ؛ سنن 1/284 .


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 70 ، النفراوي، الفواكه الداوني 1 / 166.


(�) رواه أبو داود ؛ السنـن 1/107، ابن خزيمـة ؛ الصحيح 1/181، ابن حبـان ؛ الصحيـح 4 / 298 ، الدارمي، السنن 1/284. قال الحازمي إسناده ثقات والزيادة من الثقة مقبولة ؛ المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 410.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 403 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 45.


(�) رواه البخاري ؛ صحيح 1/210 ، الإمام أحمد ؛ المسند 3/234.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2/55 .


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1/201 و 1/215 ، الإمام أحمد ؛ المسند 4/420 ؛ النسائي ؛ سنن  1 / 262 .


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2/27 .


(�) سورة : آل عمران : 133.


(�) سورة : النساء : 142.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 146 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 4/ 342،


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ، المصنف 1/353 ، النسائي ؛ السنن 1/256؛  ابن المنذر، الأوسـط 2 / 374 ؛ البيهقي، السنن الكبرى 1/370.


(�) ينظر: ابن ابي شيبة ؛ المصنف 1/354 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 2/374، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1/456.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1/354 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 2/374.


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1/283 .


(�) المصدر نفسه .


(�) المصدر نفسه 1/354 .


(�) ينظر: النووي، المجموع 3/56، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 408.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 409.


(�)ينظر : الحطاب ؛ مواهب الجليل 1 / 403 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2/23.


(�) رواه البخاري ؛ صحيح 6/2676 ، مسلم ؛ الصحيح 3/1342 ، الترمذي ؛ السنن 3/615.


(�) سورة : النساء : 46.


(�) ينظر: ابن حزم، المحلى 2/220-221.


(�) ينظر: ابن حبان ؛ الصحيح 4 / 356 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 23/ 388 ، النووي؛ المجموع 3/56، ابن قدامة؛ المغني 1/237، النفراوي ؛ الفواكه الداوني 1 / 166 ، العدوي ؛ الحاشية 1/ 308.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 110.


(�) ينظر: النووي ؛ المجموع 3/56.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 525 ـ 526 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 408.


(�) ينظر: النووي، المجموع 3/56.


(�) ينظر : السرخسي ؛المبسوط  1/ 146، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 125.


(�) ينظر : ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 22/ 96.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 408.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 408.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ أعلام الموقعين 2/402 ،المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/409 .


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 409- 410.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 201 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 447 ، واللفظ للبخاري.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 125.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1 / 287.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 4/340.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1/ 408.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1/353 ، النسائي ؛ السنن 1/256 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 234 ، ابن المنذر؛ الأوسط 2 / 374 ، البيهقي؛ السنن الكبرى 1/370.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 234.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 234.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 234.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ إعلام الموقعين 2 / 383.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ بدائع الفوائد 4 / 90.


(�) ينظر: الجصاص؛ أحكام القرآن 3/251 ،النووي ؛ المجموع 3/24، ابن قدامة؛ المغني 1/224،ابن تيمية؛شرح العمدة 4/149،ابن مفلح؛ المبدع1/336، الهيتمي؛المنهج القويم 1/131 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 206، الشرنبلالي ؛ نور الإيضاح 1 / 36.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 251، السرخسي؛ المبسوط 1/142، الشرنبلالي ؛ نور الإيضاح 1 / 36، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 257.


(�) ينظر: الجصاص ؛ أحكام القرآن 3 / 251 ،السرخسي، المبسوط 1/142، الكاساني، بدائع الصنائع 1 / 122 ، الزيلعي؛ تبيين الحقائق 1/79، الشرنبلالي ؛ نور الإيضاح 1 / 36.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن  3 / 251، السرخسي؛ المبسوط 1/142، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 122، المرغيناني؛ الهداية شرح البداية 1/ 38، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 257.


(�) ينظر: الشافعي، الأم 1/72 ، النووي؛ المجموع 3/24؛ روضة الطالبين 1 / 180،الشربيني ؛ الإقناع 1 / 108، زكريا الأنصاري ؛ أسنى المطالب 1/115، الشيرازي ؛ التنبيه 1 / 24.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1/226 ، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 4 / 152، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 75، المرداوي؛ الإنصاف 1/433، ابن مفلح ؛ المبدع 1/ 336 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 251. 


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 251، النووي ؛ المجموع 3 / 24،ابن قدامة ؛ المغني 1/226،  القفال ؛ حلية العلماء 2 / 14، العيني ؛ عمدة القاري 5 / 33.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 24 ،ابن قدامة ؛ المغني 1/226.


(�) ينظ: ابن حزم، المحلى2/197؛ ابن رشد، بداية المجتهد1/67 ،ابن قدامة؛ المغني 1/226.


(�) ينظر: الطحاوي؛ مختصر اختلاف الفقهاء 1/194، الجصاص؛ احكام القرآن 3 / 251.


(�) رواه مسلم، الصحيح 1/427.


(�) رواه أحمد ؛ المسند 3 / 330 والترمذي ؛ السنن 1 / 281 ، والنسائي ؛ السنن 1 / 263 ، ابن حبان، الصحيح 4/535 ، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت وصححه ابن خزيمة والترمذي وابن حبان ينظر : النووي ؛ المجموع 3 /22، ابن قدامة ؛  المغني 1 /  224، ابن تيمية ؛ شرح العمدة 4/ 150.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 123.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ شرح العمدة 4 / 152.


(�) ينظر: الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 251، السرخسي؛ المبسوط 1/142، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1/122؛ المرغيناني ؛ الهداية شرح البداية 1/ 38،  بداية المبتدي 1 / 11، الزيلعي، تبيين الحقائق 1/79، الشرنبلالي ؛ نور الإيضاح 1 / 36.


(�) سورة هود : 114.


(�) ينظر: الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 252.


(�) سورة الإسراء : 78 .


(�) ينظر: الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 252.


(�) رواه البخاري، الصحيح 1/204، أحمد ؛ المسند 2 / 121.


(�) ينظر: الجصاص؛ أحكام القرآن 3 / 253، السرخسي؛ المبسوط 1 / 143، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 123، النووي ؛ المجموع 3 / 26 ـ 27 ، ابن قدامة، المغني 1/226، الموسوعة الفقهية  7/173.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 199 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 430. 


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 123، المرغيناني؛ الهداية شرح البداية 1/ 38، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 257. 


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 1 / 143، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 123.


(�) ينظر: مالك؛ المدونة 1/156، الباجي؛ المنتقى 1/12، الحطاب؛ مواهب الجليل 1/383، الدردير ؛ الشرح الكبير 1 / 177.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 24،ابن قدامة ؛ المغني 1/227.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 24.


(�) ينظر : القفال ؛ حلية العلماء 2 / 14، النووي ؛ المجموع 3 / 24.


(�) ينظر: النووي، المجموع 3/24، القفال ؛ حلية العلماء 2 / 14.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1/227.


(�) ينظر : ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 338، المرداوي ؛ الإنصاف 1/433.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر: النووي؛ شرح صحيح مسلم 5/110، السرخسي؛ المبسوط 1 / 143،الشوكاني؛ نيل الأوطار 1/374.


(�) رواه الترمذي ؛ السنن 1 / 278.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 489.


(�) ينظر: القرافي ؛ الذخيرة 1 / 407 ـ 408.


(�) ينظر: ابن المنذر؛ الأوسط 2/327، النووي ؛ المجموع 3 / 24،ابن قدامة، المغني 1/226، القفال ؛ حلية العلماء 2 / 15.


(�) ينظر: ابن المنذر، الأوسط 3/327؛  ابن قدامة، المغني1/226،  القفال؛ حلية العلماء2/ 14.


(�) سورة الإسراء : 78 .


(�) ينظر: الجصاص ؛ أحكام القرآن 3 / 255، القرطبي ؛ التفسير 10 / 262، الشوكاني ؛ فتح القدير 3 / 358.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 426.


(�) ينظر: النووي، المجموع 3 / 26، ابن قدامة، المغني 1/226. 


(�) ينظر: النووي، المجموع 3 / 26، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 40.


(�) ينظر: ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 40، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 426 ـ 427.


(�) ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم 5/110؛ لشوكاني، نيل الأوطار 1/374.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 1 / 143.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 26. 


(�) ينظر : البخاري ؛ الصحيح 1 / 394 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 490.


(�) رواه الإمام أحمد ؛ المسند 1 / 333 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 429.


(�) رواه الإمام أحمد ؛ المسند 2 / 232 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 283.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 256 ـ 257.


(�) على اختلاف بينهم في درجة تلك المشروعية فجمهورهم على الاستحباب وذهب أحمد في رواية اختارها بعض أصحابه كابن بطة إلى وجوب دعاء الاستحباب ؛ ونصَّ الصنعاني : على وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام ؛ ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 343 ـ 404، سبل السلام 1 / 160.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 267 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 282، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 342 ، عمدة القاري 5 /296 ،المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 44، 9 / 268.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1/200، المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1/ 48، مجمع الأنهر؛ شيخي زاده 1/94 ، البابرتي ؛ العناية 1/288 ، بن نجيم؛ البحر الرائق1/ 328.


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 106، الشيـرازي ؛ المهـذب 1 / 71، القفال ؛ حليـة العلمـاء 2 / 82، النووي ؛ المجموع 3 / 267 ؛ روضة الطالبين 1 / 239.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 340، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 129، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 334، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 91.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 1 / 443 ، ابن العربي ؛ أحكام القرآن 2 / 299، عليش ؛ منح الجليل 1 /  266 ، العدوي ؛ حاشيته على شرح الكفاية 1 / 328.


(�) رواه أبو داود؛ السنن 1 / 206 ، النسائي ؛ السنن 2 / 132 ، والترمذي؛ السنن 2 / 10 ، وابن ماجة ؛ السنن 1 / 264 ، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 361 وغيرهم.   


(�) وفي رواية : ( وأنا أول المسلمين ) رواها : مسلم ؛ الصحيح 1 / 536 ، النسائي ؛ السنن 2 / 131 ، ابن حبان ؛ الصحيح 5 / 70.


(�) رواه مسل،م ؛ الصحيح 1 / 534 ـ 535، التـرمذي ؛ السنـن 5 / 386 ، النسائـي ؛ السنــن 2 / 130 ، ابن حبان ؛ الصحيح 5 / 69.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 257.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 1 / 12، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 202، المرغيناني؛ الهداية1/ 48 ، مجمع الأنهر؛ شيخي زاده 1/94 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 328، البابرتي ؛ العناية 1 /288. 


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 319 ، ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 129، العيني ؛ عمدة القاري 5 /294.


(�) ينظر :النووي؛ المجموع 3 / 267، روضة الطالبين1 / 20، العيني؛ عمدة القاري5 /295.


(�) ينظر : مجموع الفتاوى ؛ ابن تيمية 22 / 394 ، ابن رجب ؛ القواعد 14 ، المرداوي ؛ الإنصـاف 2 / 47 ، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 362.


(�) ينظر : مجموع الفتاوى ؛ ابن تيمية 22 /395 . حيث قال : وهو أفضل الإستفتاحات كما جاء ذلك في حديث مصرحا به؛ وهو اختيار أبى يوسف وابن هبيرة الوزير من أصحاب أحمد صاحب الإفصاح ، وهكذا=  =أستفتح أنا ) ونصَّ ابن مفلح في الفروع 1 / 362؛ والمرداوي في الإنصاف 2 / 47؛ على أن هذا هو اختيار الشيخ ، وله رحمه الله قولاً آخر يأتي إن شاء الله في موضعه. 


(�) رواه الطبراني ؛ المعجم الكبير 12/353 ، ورواه أيضاً في كتاب " الدعاء  2/1031الهيثمي؛ مجمع الزوائد 2 / 106 وضعفه.


(�) رواه البيهقي ؛ السنن الكبرى 2/35.


(�) ينظر :  ابن أبي حاتم ؛ العلل  1/147 ، وانظر نصب الراية  1 / 319.


(�) يريد بقوله هذا : حديث علي وبالذي قبله حديث أبي سعيد ؛ علما أنه لم يستدل بشيء مما ذكرنا من أحاديث الجمع بين الذكرين ؛ قال الزيلعي : (وكأن الطحاوي لم يقع له شيء من الأحاديث التي رويناها في الجمع والله اعلم ) ينظر نصب الراية 1 / 319.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 257، وينظر : البابرتي ؛ العناية 1 /288.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 282، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 342 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 335 ،العيني ؛ عمدة القاري 5 /294 ، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 2 / 43.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 200 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 202، المرغياني ؛ الهداية شرح البداية 1 / 48، البابرتي ؛ العناية 1 /288 ، العيني ؛ عمدة القاري 5 /293.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 340، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 282، المرداوي؛ الإنصاف2 / 47، البهوتي؛ كشاف القناع 1/ 334، ابن ضويان؛ منار السبيل 1 / 91.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 200، النووي ؛ المجموع 3 / 268 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 282. 


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 3 / 268، السرخسـي؛ المبسوط 1 / 12، ابن قدامـة؛ المغنـي1 / 282، مجمع الأنهر؛ شيخي زاده 1 / 94، ابن الهمام؛ فتح القدير 1 /  289، العظيم آبادي؛ عون المعبود 2 / 339.  


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 2 / 10.


(�) سورة الطور آية : 48.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 210 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 200، السرخسي؛ المبسوط 1 / 12، ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 22 / 397، ابن جرير في تفسيره (11/501 ).


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 299 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 209 ، 


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 283 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 344 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 2 / 212  ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 44، العظيم آبادي ؛ عون المعبـود 2 / 340.


(�) سبق تخريجه.


(�) ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (( قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ، فشق ذلك عليهم وقالوا : أينـا يطيق ذلك يـا رسول الله ؛ فقال : ( قل هو الله أحد الله الصمد ) ثلث القرآن )). رواه البخاري ؛ الصحيـح 4 / 1916، مسلم ؛ الصحيح 1 / 556.


(�) ينظر : ابن قيم الجوزية ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد 1 / 205ـ 206؛ وينظر أيضا في بعض تلك الوجوه : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 283 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 478 وما بعدها.


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 106، الشيرازي ؛ المهذب 1 / 71، النووي ؛ المجموع 3 / 267 ، القفال ؛ حلية العلماء 2 / 82 ، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 142 ، الهيتمي ؛ المنهج القويم 1 / 193.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 268، روضة الطالبين  1/339 .


(�) ينظر : المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 47، ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 362، ابن عبد الهادي؛ غاية المرام 4 / 92، المبدع 1 / 433.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 267 ، روضة الطالبين 1 / 239.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 268 ، الماوردي ؛ الحاوي الكبير 2/101.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 459، ابن رجب ؛ القواعـد 14 ، المرداوي ؛ الإنصـاف 2 / 47، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 433، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 335.


(�) ينظر : المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 47.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 165.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 2 / 592 ، وغيره ؛ بلفظ ( خير الحديث كتاب الله .. ).


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22/ 343.


(�) الهنية: السكتة اللطيفة.


(�) وفي رواية : ( اغسلني من خطاياي ) مسلم ؛ الصحيح 1 / 419. 


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 259 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 419، واللفظ للبخاري.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 212.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ وتحفة الأحوذي 2 / 45 ـ 46 ، ورجح في موضع آخر : ( سبحانك اللهم وبحمدك ... ) ينظر : التحفة 9 / 269.


(�) ينظر: الشوكاني؛ الدراري المضيئة 1/92 المباركفوري، وتحفة الأحوذي 2/46 ، القنوجي؛ الروضة الندية 1/267 .


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 212.


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 89، ابن المواق؛ التاج والإكليل 1 / 538، الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 544 ،ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 44 ، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 204، عليش ؛ منح الجليل 1 / 266.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 262 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 298.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 6.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 1 / 212.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 194 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1/289، واللفظ لأبي داود.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 89، الدردير ؛ الشرح الكبير 1 / 252 ، الدسوقي ؛ حاشيته على الشرح الكبير 1 / 252.


(�) ينظر : ابن العربي ؛ أحكام القرآن 3 / 157.


(�) ينظر : مالك بن أنس ؛ المدونة الكبرى 1 / 62.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 319 ؛ وينظر ترجمة ( عبد الله بن عامر الأسلمي ) ؛ في الميزان للذهبي رقم : (3499).


(�) ينظر : الهيثمي ؛ مجمع الزوائد  2 / 107.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ التلخيص الحبير 1 / 230 ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 129.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام  1 / 165.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 129.


(�) ينظر : البيهقي ؛السنن الكبرى 2 / 35.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 319، حيث نقله عن البيهقي.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 435 ـ 436 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 230 ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 129.


(�) ينظر : ابن أبي حاتم ؛ العلل  1 / 147.


(�) ينظر : ابن رجب الحنبلي ؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري 4 / 347 .


(�) ينظر : ابن رجب الحنبلي ؛ القواعد الفقهية 15.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 13 ، المرغياني ؛ الهداية شرح البداية 1 / 48 ، البابرتي ؛ العناية 1 /289  ، مجمع الأنهر ؛ شيخي زاده 1 / 94 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 328.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 320.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 341.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 342 ، ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 129.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 339.


(�) ينظر : ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 433 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 335 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 289.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 266. 


(�) ينظر : ابن القيم ؛ زاد المعاد 1 / 205.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق 1 / 342، السرخسي؛ المبسوط 1 / 13 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 202 ، المرغياني؛ الهدايـة شرح البدايـة 1 / 48 ، ابن نجيم ؛ البحـر الرائـق 1 / 328.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ بلوغ المرام 1 / 243.


(�) رواه ابن حبان ؛ الصحيح 5 / 69.


(�) ينظر : ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 328.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 48.


(�) ينظر : مجمع الأنهر ؛ شيخي زاده 1 / 94 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 328.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 9 / 268.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 1 / 299 ، النووي ؛ المجموع 3 / 266.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 340.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 342 ـ343 ـ 394، وما بعدها .


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 394.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 268.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 357.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 268، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 282.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 203.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 1 / 443 .


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 263ـ 264.


(�) ينظر :  الجصاص ؛ أحكام القرآن 1 / 8 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 15، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 203، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 329 ، ابن عابدين ؛ الحاشية 1 / 490.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 3/ 278، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 157، الإقناع 1 / 133، الشرواني ؛الحواشي2 / 36، الدمياطي؛ إعانة الطالبين1 / 139، المليباري؛ فتح المعين1/ 139.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 284، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 434 ، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 171.


(�) ينظر : السغدي ؛ الفتاوى 1 / 67 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 /  330 ـ 331 ، ابن عابدين ؛ الحاشية 1 / 490.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 263ـ 264.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني  1 / 286 ـ 368 ؛ الكافي 1 / 130 ، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 171 ، كشاف القناع 1 / 336.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3/ 278 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 157 ، الدمياطي ؛ إعانة الطالبين 1/139ـ 143، الرملي ؛ شرح زبد ابن رسلان84 ، الجاوي ؛ نهاية الزين 130. 


(�) رواه البخاري معلقاً ؛ الصحيح 1 / 271 ، النسائي ؛ السنن 2 / 134، ابن خزيمة ؛ الصحيح 1 / 251، ابن حبان ؛ الصحيح 5 / 100 ـ 104، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 357، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 46 ، قال الشوكاني ( صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال : على شرط البخاري و مسلم ؛ وقال البيهقي : صحيح الإسناد وله شواهد ) ينظر نيل الأوطار 2 / 219. 


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 312 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 45 ، وصححه ابن الملقن في الخلاصة 1 / 119 ؛ ورجح الدارقطني وقفه ؛ ينظر : ابن حجر ؛ الدراية 1 / 133. 


(�) رواه الترمذي ؛ السنن 2 / 14 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 304.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 306 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 47. 


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 1 / 96، القاضي عبد الوهاب ؛ التلقين 1 / 100، ابن جزي؛ القوانين الفقهية 1 / 44، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 177ـ 178، الدردير؛ الشرح الكبيـر 1 / 251، الحطاب ؛ مواهب الجليل 1 / 544 ، الدسوقي ؛ الحاشية 1 / 251.


(�) ينظر: ابن عبد البر؛التمهيد20/ 207، النووي؛المجموع3 /281، ابن قدامة؛المغني1/ 284.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 207.


(�) ينظر: المصادر السابقة المتعلقة بالمذهب المالكي.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 296 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 216، الترمذي ؛ السنن 5 / 201، النسائي ؛ السنن 2 / 136 ، ابن ماجة ؛ السنن 2 / 1243.


(�) ينظر : الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 255، وكذا قال ابن عبد البر؛ ينظر التمهيد 20 / 215.


(�) رواه مسلـم ؛ الصحيـح 1 / 357 ، أبو داود ؛ السنـن 1 / 208 ، ابن حبان؛ الصحيـح 5 / 65.


(�) قوله: ( ولا في آخرها ) قال الصنعاني في بيان معناها؛ أنها: ( زيادة في المبالغة في النفي؛ وإلا فإنه ليس في آخرها بسملة، ويحتمل أن يريد بآخرها السورة الثانية التي تقرأ بعد الفاتحة ). ينظر: سبل السلام 1 / 172.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 299.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 22.


(�) رواه التـرمذي ؛ السنن 2 / 13 وحسنه، النسائـي ؛ السنن 2 / 135 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 267.


(�) ينظر : النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 177 ، العدوي ؛ الحاشية 1 / 329 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 224.


(�) رواه الإمام مالك ؛ الموطأ 1 / 83 ، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 744.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 220 ، النووي ؛ المجموع 3/ 282.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 24، النووي؛ المجموع 3/ 282 ، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 177، تحفة الأحوذي 2 / 50 .


(�) ينظر : النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 205.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 298 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 172 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 216 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 244.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 2 / 230.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 206 ، النووي؛ المجموع 3 297 ـ 298، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 346 ـ 347.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 4 / 1623.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 52 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 251.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 284، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 336، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 346.


(�) ينظر : ابن نجيم؛ البحر الرائق 1 / 330 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 221 ـ 224، العظيم آبادي؛ عون المعبود 2 / 345 . 


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 3 / 291 ـ 301، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2/ 224، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 2 / 49.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 301.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 284.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 221.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 288.


(�) رواه الترمذي ؛ السنن 5 /  155 ، النسائي ؛ السنن الكبرى 1 / 546 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 375 .


(�) رواه الدارقطني؛ السنن 1 / 310 ، البيهقي؛ السنن الكبرى 10 / 62 ، قال الهيثمي: ( رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف لسوء حفظه وفيه من لم أعرفهم ) مجمع الزوائد 2 / 109.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 288 ـ 289.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 263.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 1 / 8 ، السرخسي؛ المبسوط 1 / 15 ، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 203،السغدي؛ الفتاوى 1 / 67 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 329، ابن عابدين؛ الحاشية 1 / 490.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 285 ؛ الكافي 1 / 130 ، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 48، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 435، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 171، كشاف القناع 1 / 335.  


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 289 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 285 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 15 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 204 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 216، العظيم آبادي؛ عون المعبود 2 / 346.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 419.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 258 ـ 259.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 259.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 299.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 209 ، ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 21 ، ابن حجر ؛ فتح الباري2/227 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار2/216، الصنعاني؛ سبل السلام1 / 172.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 1 / 9 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 16، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 285 ؛ الكافي 1 / 130، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 422، الزيلعي ؛ نصب الراية 1/ 339.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 214 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 285، أبو حفص الغزنوي ؛ الغرة المنيفة ص 33.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 290 ، القرطبي ؛ التفسير 1 /96 ـ 97 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 222.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 / 199.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 281 ـ 291 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 203، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 130.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 291.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 279 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 157، الدمياطي ؛ إعانة الطالبين1 / 139ـ 143، الرملي؛ شرح زبد ابن رسلان84 ، الجاوي ؛ نهاية الزين 130.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 288


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 20 / 208، النووي ؛ المجموع 3 / 288، ابن قدامة؛ المغني 1 / 285.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : المجموع 3 / 292 ، ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 22، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 173 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 51.


(�) سبق تخريجه.


(�) رواه أبو داود ؛ السنـن 4 / 37، البيهقي؛ السن،ن الكبـرى 2 / 44 ، الحاكم ؛ المستدرك 2/ 252 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرطهما ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 312 وقال : إسناده صحيح ورجاله ثقات.


(�) رواه الشافعي ؛ المسند 1/ 36 ، الدارقطني ؛ السنن 1/ 311 ، الحاكم ؛ المستدرك 1/ 357 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، البيهقي ؛ السنن الصغرى 1 / 251 ـ 252؛ والكبرى 2 / 49.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 1 / 15.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 4 / 1925.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 /  295 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2/ 224.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 279 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 285.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 289، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 218.


(�) ينظر :السرخسي؛المبسوط 1/17، النووي؛المجموع3/289، الشوكاني؛ نيل الأوطار2/ 218. 


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى  22 / 436 ، ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 130.


(�) ينظر : ابن حبان ؛ الصحيح 100 ـ 104.


(�) ينظر : ابن قيم الجوزية ؛ زاد المعاد 1 / 206 ـ 207.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى  22 /  436.


(�) ينظر : ابن حبان ؛ الصحيح 100 ـ 104 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2/ 223.


(�) سبق تخريجه. 


(�) ينظر : ابن قيم الجوزية ؛ زاد المعاد 1 / 206 ـ 207.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 436 ـ 437، وينظر الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 328 ؛ فقد نقله وأقره.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 2 / 701 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 339.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 340 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 1 / 143.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛التمهيد 20 / 215.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 285.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 20 / 205 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 217.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 334.


(�) ينظر : ابن حجر؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 136.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 302.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 302.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 284 ـ 285 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 157 ؛ الإقناع 1 / 133.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 302.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 336


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 267، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 2 / 51.


(�) المصدر السابق.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 219.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 267.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 264 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 333.


(�) ينظر: ابن حجر؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية1/133، الصنعاني؛ سبل السلام 1/ 173.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 267 ، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 2 / 51.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 2 / 14.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 324 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 234 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 219، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 51.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق 1 / 347 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 234 ـ 235 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 219.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 259، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 350، ابن حجر؛ تلخيص الحبير 1 / 232.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 1 / 232.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق 1 / 347  ، الزيلعي ؛ نصب الراية1 / 350.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 259.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 285، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 350. 


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 350.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى  22 / 431، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 353.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى  22 /  432 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 353 ـ 354.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 3 / 292، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 22 / 417، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 219.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى  22 /  431.


(�) ينظر : الغزنوي ؛ الغرة المنيفة 33، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 50.


(�) رواهما الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 263ـ 264.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى  22 /  431.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى  22 / 431 ، وعنه الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 354.


(�) ينظر : رواه الدارقطني ؛ السنن 1 / 316 وقال " هذا إسناد صحيح ".


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 360 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 50.


(�) أي للقادر على القراءة.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 1 / 124.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 279.


(�) ينظر :الشيباني ؛ الحجة 1 / 116، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 283 ، الرازي ؛ تحفة الملوك 1 / 72، ابن الهمام؛ فتح القدير1 / 341، البابرتي؛ العناية1/339 ، الزيلعي ؛ تبيين الحقائق 1 / 129. 


(�) ينظر : ابن قدامـة ؛ المغني 1 / 332، ابن مفلـح ؛ الفـروع 1 / 373 ، المرداوي ؛ الإنصـاف 2 / 228، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 /462.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 1 / 118، ابن العربي ؛ أحكام القرآن 1 / 10.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 116، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 330 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 11 /47، الجصاص ؛ أحكام القرآن   4/ 216 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/ 203.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 121 ، الجصاص ؛ أحكـام القرآن 4/ 219 ، ابن كثيـر ؛ التفسيـر 2 / 281، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 462، على أنه قد جاء عن كل واحد منهم رواية أخرى بالقراءة ، قال تقي الدين السبكي؛ علي بن عبد الكافي ت756هـ : ( واعلم أن ما من أحد من الصحابة والتابعين نقل عنه ترك القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية معا إلا اختلف عليه، فروي عنه ضد ذلك حتى أن ابن عبد البر استثنى من ذلك جابر بن عبد الله ظانا أنه لم يُختلف عليه في ترك القراءة ووجدت أنا النقل عنه بخلاف ذلك ) الفتاوى؛ دار المعارف 1 / 141.


(�) سورة الأعراف آية : 204. 


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4/ 216.


(�) رواه أحمد ؛ المسنـد 3 / 339 ، ابن مـاجه ؛ السنـن 1 / 277 ، الدارقطنـي ؛ السنـن 1 / 323 ، وهو مرسل ، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 48 ، ابن كثير؛ التفسير 1 / 13.


(�) مسلم ؛ الصحيح 1 / 304 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 165 ، النسائي ؛ السنن 2 / 141 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 330 واللفظ له.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 218 .


(�) رواه النسائي ؛ السنن 2 / 142 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 332 ، الطحاوي شرح معاني الآثار 1 / 280، البيهقي ، السنن الكبرى 2 / 162.


(�) رواه أحمد ؛ المسند 2 / 232 ، أبو داود 1 / 143، الترمذي؛ السنن 1 / 402 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 3 / 15 ، ابن حبان ، الصحيح 4 / 559.


(�) ينظر : النووي المجموع 3 / 314.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 282 ـ 283 ، ومثله عند : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 221.


(�) ينظر : الشافعي؛ أحكام القرآن 1/77، الشيرازي؛ المهذب1/72، النووي؛ المجموع3/ 311.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 2 / 265 ـ 266.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 1 / 119، ابن العربي ؛ أحكام القرآن 2 / 365.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 1 / 119.


(�) ينظر :  المرداوي؛ الإنصاف 2 / 228، أبو إسحاق بن مفلح؛ النكت والفوائد السنية 1/ 55.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 39 ، القرطبي ؛ التفسير 1 / 119، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 329، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 201ـ 203.


(�) ينظر :البخاري؛ القراءة خلف الإمام ص 14.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 237 ـ 238.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 2 /128 ـ 131، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 1 / 327 ـ 329، الدارقطنـي ؛ السنن 1 / 317 ، القرطبـي ؛ التفسير 1 / 119، النـووي ؛ المجمـوع 3 / 312.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 263 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 295.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 11 / 43 ، النووي ؛ المجموع 3 / 315، ابن دقيق العيد؛ إحكام الأحكام 1 / 265 ، ابن مفلح ؛ النكت والفوائد 1 / 55، المباركفوري ؛ تحفـة الأحـوذي 2 / 53 ـ 202.


(�) ينظر : البعلي؛ علي بن عباس البعلي الحنبلي ت 803، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام،مطبعة السنة المحمدية القاهرة؛ تحقيق: محمد حامد الفقي ص234، الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت1250هـ ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، دار الفكر بيروت ؛ تحقيق: محمد سعيد البدري أو مصعب ص 207.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 1 / 123 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/ 55.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 217، الترمذي ؛ السنن 2 / 117 ، الدارقطني 1 / 318 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 3 / 36 ، ابن حبان ؛ الصحيح 5 / 86.


(�) ينظر: القرطبي ؛ التفسير 1 / 120، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/193.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 1/297، أبو داود 1/216، الترمذي؛السنن 5/201، والنسائي؛السنن2/ 135.


(�) ينظر : الآمدي؛ علي بن محمد الآمدي أبو الحسن ت 631هـ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب العربي بيروت، تحقيق: د. سيد الجميلي 2 / 219، الشوكاني؛ إرشاد الفحول ص 206.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 1 / 123، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 54 ـ 194.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 / 72. 


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد11 / 43 ،السبكي؛ الفتاوى1/ 140، البابرتي؛ العناية1/ 339.


(�) ينظر :ابن عبد البر؛ التمهيد 11 / 27 ، القرطبي؛ التفسير1/118، ابن العربي؛ أحكام القرآن1 / 10 ،ابن المواق؛ التاج والإكليل2/238، الحطاب؛ مواهب الجليل 1/536 ، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 254.


(�) ينظر : الشيرازي؛ المهذب 1 / 72 ، النووي؛ المجموع 3 / 316، القرطبي ؛ التفسير 1 / 119، ابن كثير ؛ التفسير 2 / 281.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 1 / 329، المرداوي؛ الإنصاف2/ 228، ابن ضويان؛منار السبيل1/ 118.


(�) ينظر : البابرتي؛ العناية1/ 339، الزيلعي؛ نصب الراية2/27، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي2/ 195.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 27 ، النووي ؛ المجموع 3 / 312، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 329، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 /  198.


(�) سورة الأعراف : 204.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 28 ـ 29.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1/218، الترمذي ؛ السنن 2 / 119 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 276.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 27 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 258 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 2 / 196.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 272 ـ 273.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 284 ـ 285.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 6 / 2459.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 285 ـ 286.


(�) ينظر : ابن العربي؛ أحكام القرآن 2 / 366 ، 


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 1 / 121، ابن العربي أحكام القرآن 2 / 366 ، النووي ؛ المجموع 3 / 317.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 206.


(�) ينظر : السبكي ؛ الفتاوى 1 / 140 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 255 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 206. 


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 207.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 11 / 48 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 242 ، الدراية 1 / 162، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 210.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 7، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 111.


(�) ينظر: القرطبي ؛ التفسير 1 / 122، ابن حجر؛ فتح الباري 2 / 242 ، الدراية 1 / 162، تلخيص الحبير 1 / 420 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 210، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 111.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 3 / 315.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 /210.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 303.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 1 / 121 ،النووي ؛ المجموع 3 / 317 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 15 ـ 20 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 243 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/ 210 .


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 242، ومثله : النووي ؛ المجموع 3 / 317.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 1 / 121.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 119 ،  العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 104 ، 


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى  3 / 243 ـ 244.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 240.


(�) ينظر : السبكي ؛ الفتاوى 1 / 140 ، أبو إسحاق بن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 56 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 119 ،  الشوكـاني ؛ نيل الأوطـار 2 / 240، العظيم آبادي ؛ عون المعبــود 3 / 106.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 228 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 420.


(�) ينظر : السبكي ؛ الفتاوى 1 / 140.


(�) ينظر : أبو اسحاق بن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 56.


(�) ينظر : أبو اسحاق بن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 56.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/ 55.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 14 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 241 ، العظم آبادي؛ عون المعبود 3 / 30، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/ 55.


(�) رواه الترمذي ؛ السنن 2 / 122 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 160.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 2 / 122.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 203.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 237.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4/ 220.


(�) ينظر : ص   .


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4/ 219، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 286.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 315 ، السبكي ؛ الفتاوى 1 / 138 ، أبو إسحاق بن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 58 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/192.


(�) رواه الإمام أحمد  ؛ المسند 4 / 236 ، ابن حبان ؛ الصحيح 5 / 162 ، وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير 1 / 231.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 315 ، السبكي ؛ الفتاوى 1 / 138،  أبو إسحاق بن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 58.


(�) ينظر : أبو إسحاق بن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 58.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 330، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1/ 119.


(�) سورة الأعراف آية : 204.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 317.


(�) ينظر : السبكي ؛ الفتاوى 1 / 138.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 3 / 317.


(�) ينظر :الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 218، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 /  197 ـ 19.


(�) ينظر:القرطبي؛التفسير1/122،ابن الحاج؛المدخل2/276،المباركفوري؛تحفةالأحوذي2/ 213.


(�) ينظر: القرطبي؛ التفسير 1/122، السبكي؛ الفتاوى 1/ 138، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/ 198.


(�) ينظر : السبكي ؛ الفتاوى 1 / 138ـ 141.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 108.


(�) ينظر :الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 509 ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 234.


 (�)ينظر:الشيباني ، المبسوط 1 / 197، الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 234 ،السرخسـي، المبسوط 1/192، الكاسـاني؛ بـدائع الصنـائع 1/46 ، ابن عابدين ؛ الحاشـية 1 / 568، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 1 / 374، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 357. 


(�) ينظر: مالك، المدونة 1/106؛ ابن المواق؛ التاج والإكليل 2/446، ابن عبـد البر ؛ الكـافي 1 / 47، الحطاب، مواهب الجليل 2 / 114، الدردير ؛ الشرح الكبير 1 / 334 ، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 49.


 (5) ينظر: الشافعي؛ الأم 8/636 ؛ اختلاف الحديث 1 / 181، الشيرازي ، المهذب 1 / 100، القفال ؛ حلية العلماء 2 / 181، النووي، المجموع 4/255؛ زكريا الأنصاري، أسنى المطالب 1/223.


(�) ينظر : المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 289، ابن مفلح ؛ المبدع 2 / 87 ،


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 234 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 269، النووي، المجموع 4/255.


(�) ينظر : النووي، المجموع 4/255.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 / 12، النووي، المجموع 4/255، ابن قدامة ؛ المغني 2/22 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 227،العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 266. 


(�) ينظر : النووي، المجموع 4/255، ابن قدامة ؛ المغني 2/22، الشوكاني ؛ نيـل الأوطـار 3 / 227، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 266.


(�) ينظر : النووي، المجموع 4/255.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1/271، أبو داود ؛السنن 1/182 ،النسائي؛ السنن الكبرى1/ 302.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 269، ابن قدامة ؛ المغني 2/22 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 247، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2/ 268.


(�)رواه البخاري، الصحيح 1/149، مسلم ؛ الصحيح 1/ 457، أبو داود ؛ السنن 1 / 166، النسائي ؛ السنن 2 / 85. 


(�) ينظر: الشافعي ؛ اختلاف الحديث 1 / 183، السرخسي؛ المبسوط 1/192، البيهقي ؛ السنن الصغرى 1 / 308 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 213، العظيم آبادي؛ عون المعبود 2 / 225. 


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 55 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 55 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 166 ،الترمذي ؛ السنن 1 / 451. 


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 525 ـ 528، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 312.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 227.


(�) ينظر : الشافعي ؛ اختلاف الحديث 1 / 182، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 /245.


(�) ينظر: الخرقي ؛ المختصر 1 / 33 ، ابن قدامة ؛ المغني 2/22؛ الكافي 1 / 190 ، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 289، البهوتي؛ كشاف القناع 1/490، ابن ضويـان ؛ منـار السبيـل 1 / 126، الرحيباني ؛ مطالب أولي النهى 1/686. 


(�) ينظر: ابن حزم؛ المحلى 4 / 52 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 398.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 2 / 59 ، ابن حزم ؛ المحلى 4 / 60 ، النووي، المجموع 4/255، ابن قدامة ؛ المغني 2/22.


(�) ينظر: النووي، المجموع 4/255، ابن قدامة ؛ المغني 2/22 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 398 ، ابن مفلح ؛ المبدع 2 / 87 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 266. 


(�) ينظر: ابن حزم ؛ المحلى 2/380 ، الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 234 ،النووي، المجموع 4/255،ابن قدامة ؛ المغني 2/22 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 266. 


(�) ينظر: ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 / 11، النووي، المجموع 4/255، ابن قدامة ؛ المغني 2/22 ، ابن مفلح ؛ المبدع 2 / 87 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 266.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 227، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 266.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 227، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 266. 


(�)  ينظر: أحمد، المسند 4/228؛ الترمذي، السنن 1/445. وحسنه الإمام أحمد ينظر : ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 190، المغني 2/22 ، البهوتي؛ كشاف القناع 1/490.


(�)  رواه الإمام أحمد ؛ ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 /226.


(7) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف 2/89؛ ابن ماجه، السنن 1/321، والبوصيري، مصباح الزجاجة 1/122، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات، وحسنه أحمد والنووي؛ المجموع 4 / 256 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3/226.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 32.


(�) ينظر: ابن قدامة ؛ المغني 2/ 23؛ الكافي 1 / 190، ابن مفلح ؛ المبدع 2 / 87 ، البهوتي؛ كشاف القناع 1/490.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 269.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 228.


(�) ينظر: ابن قدامة ؛ المغني 2/ 23؛ الكافي 1 / 191، ابن مفلح ؛ المبدع 2: 87 ، الصنعاني، سبل السلام 2/32.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 397.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 269.


(�) ينظر: ابن خزيمة ؛ الصحيح 3 / 31 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 268، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 108، ابن حجر؛ فتح الباري 1 / 490 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 440.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 2 / 213، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2/ 268.


(�)  ينظر: ابن دقيق العيد ؛ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 1/199. 


(5) ينظر:ابن خزيمة؛الصحيح3/31،ابن قدامة،المغني2/23،ابن تيمية؛مجموع الفتاوى23/ 396.


(�) ينظر : ابن خزيمة ؛الصحيح 3/31 ، ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 20 / 559 ـ 23 / 246.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 227.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 20 / 558 ـ 559.


(�)  ينظر : ابن خزيمة ؛ الصحيح 3 / 31 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 396. 


(�) ينظر : الشافعي ؛ اختلاف الحديث 1 / 181، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 108، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 247. 


(�) ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 269


(�) ينظر: الألباني، إرواء الغليل 2/324-325. 


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 267.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 1/445، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 190، المغني 2/22 ، البهوتي؛ كشاف القناع 1/490.


(�) ينظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار 1/394. 


(�) ينظر: ابن حزم، المحلى 2/373.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 25 ، الترمذي ؛ السنن 1 / 38 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 139.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 146 ، النووي ؛ المجموع 4 / 256 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 1/357 ، الشربيني؛ مغني المحتاج 1/ 247، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 2 / 266.


(�) ينظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار 1/394. 


(�) أما من كان معذورا بأن لم يجد فرجة في الصف , ‎فليس بِمُقصِّر,‎ فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة، وإنما الحكم المذكور مع السعة وعدم العذر.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 264، ابن عبد البر ؛ الاستذكار 2 / 217 ، النووي ؛ المجموع 4 / 273.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 535 ، وأصل الحنفية في مراعاة الجلوس قدر التشهد يرجع إلى أن القعود في آخر الصلاة عندهم فرض واجب ، بينما التشهد والسلام عندهم ليس بفرض ، لأنهما من الذكر، فمن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام ، وما زاد على الركعتين اعتبروه نفلا ، فمن لم يقعد في الركعة الثانية مقدار التشهد لا يصح فرضه، لأنه خلط الفرض عندهم بالنافلة ) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع  1/ 93 ، المرغيناني؛ الهداية1 / 53، ابن نجيم؛ البحر الرائق؛1 / 318، ابن عبد البر؛ الاستذكار2/ 221.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 1 / 239 ، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 91، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 33، ابن عابدين؛ الحاشية 2 / 123، العيني؛ عمدة القاري 6 / 253، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 140.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 232، ابن عبد البر؛ الاستذكار 2 / 222 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 54.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 264.


(�) ينظر : ابن عبـد البـر؛ التـمهيد 16 / 295 ، الاستذكـار 2 / 221 ، القرطبي ؛ التفسير 5 /352 ، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 58.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 /245 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 4 / 46، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 / 85.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 3 / 232، ابن حزم؛ المحلى 4 / 270 ، ابن عبد البر؛ التـمهيد 16 / 295 ، القرطبـي؛ التفسير 5 / 351، ابن قدامـة ؛ المغنـي 2 / 54، الشوكـاني ؛ نيل الأوطار 1 /245.


(�) رواه البخاري ؛الصحيح 1/ 369 و 3 / 1431، مسلم ؛ الصحيح 1 / 478 ، واللفظ لمسلم.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 233 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 16 / 295 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 362 ـ 3 /246، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 421.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 37.


(�) رواه النسائي ؛ السنن 3 / 111 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 338، ابن خزيمة ؛ الصحيح 2 /340، ابن حبان ؛ الصحيح 7 / 22، البيهقي ؛ السنن 3 / 199.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 232.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 372.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 479.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 226 من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 233.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ زاد المعاد 1/464.


(�) سورة النساء آية : 101.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 478 ، أبو داود ؛ السنن 2 / 3، الترمذي ؛ السنن 5 / 242 ، النسائي ؛ السنن 3 / 116 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 339.      


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 232، ابن حزم ؛ المحلى 4 / 267، الشوكاني ؛ فتح القدير 1 / 507، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 4 / 46.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 479 ، النسائي ؛ السنن الكبرى 1 / 186 ، واللفظ لمسلم.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 /246، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 /  85.


(�) رواه النسائي ؛ سنن 1 /226.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ السيل الجرار 1 / 307.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 2 / 9 ،الترمذي ؛ السنن 2 / 430 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 3 / 70 ، البيهقي ؛ الكبرى 3 / 135، واللفظ لأبي داود.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1/ 92.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 234 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 54.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 16 / 317 ، القرطبي ؛ التفسير 5 /352 ، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 58 ، 


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 179 ، الشيرازي ؛ المهذب 1 / 101 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 262، الإقناع 1 / 171 ، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 2 / 98، الرملي ؛ شرح زبد ابن رسلان 1 / 117.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 54،


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 54، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 /246 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 / 83


(�) سورة النساء آية : 101.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 16 / 298 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 54، ابن حجر؛ فتح الباري 1 / 464 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 362.


(�) ينظر: ابن عبد البر؛ الاستذكار 2 /221 ، وسبقه إلى هذا المعنى الشافعي في الأم : 1/179.


(�) رواه النسائي ؛ السنن 3 / 122 ، الدارقطني ؛ السنن 2 / 188 وقال هذا إسناد حسن، البيهقي ؛ السنن الكبرى 3 / 142.     


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 54.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 2 / 189 وقال إسناد صحيح ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 3 / 141 ، والسنن الصغرى 1 / 345.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 16 / 300 ،الاستذكار 2 / 221 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 54 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 362.


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 180 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 /  311 ، القرطبي ؛ التفسير 5 / 351 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 54.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 464 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 362، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 421.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 464 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 362، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 421.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 464 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 421.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 /  311 ،القرطبي ؛ التفسير 5 / 351.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 479 ، أبو داود ؛ السنن 2 / 17، النسائي ؛ السنن 1 / 226.


(�) رواه ابن خزيمة؛ الصحيح 1/157، ابن حبان؛ الصحيح 6/447، البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 363.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 464 ـ 465،  الشوكاني ؛ نيل الأوطار 1 / 362. 


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 37


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 16 / 310، النووي ؛ شـرح مسلـم 5 / 195 ، المجمـوع 4 / 285، الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 37.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 362.	


(�) ينظر : ابن حـزم ؛ المحلى 4 / 271 ، ابن عبد البـر ؛ التمهيـد 16 / 310؛ الاستذكـار 2 / 225،  القرطبي ؛ التفسير 5 / 351 ،


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 464 ، الشوكاني ؛ فتح القدير 1 / 507، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 421.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 4 / 285.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ زاد المعاد 1 / 466 ، وعنه الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 /247.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 92.


(�) ينظر : النسائي ؛ السنن 3 / 111.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 4 / 285 ـ 286، ابن القيم ؛ زاد المعاد 1 / 467، الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 251 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 /  86. 


(�) ينظر : مسلم ؛ الصحيح 1 / 34.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 4 / 285 ـ 286، ابن قدامة؛ المغني 2 / 55، الرملي ؛ شرح زبد ابن رسلان 1 / 117.


(�) ينظر :الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 /246.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 /  86.


(�) سورة البقرة آية : 158.


(�) سورة البقرة آية : 158.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 16 / 299 ، النووي ؛ المجموع 4 / 286.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 3 / 230، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1/ 92 ، ابن القيم ؛ زاد المعاد 1 / 466 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 /247.


(�) رواه البيهقي ؛ السنن الكبرى 3 / 255.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 269 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 38، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 248 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 /  85 .


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 38 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 248.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ زاد المعاد 1 / 472.


(�) ينظر : ابن الملقن ؛ خلاصة البدر المنير 1 / 351 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار نيـل الأوطـار 3 / 248.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ التلخيص الحبير 2 / 44، الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 37.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار نيل الأوطار 3 / 250.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 269، الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 37، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 /  85. 


(�) ينظر : ابن حجر ؛ التلخيص الحبير 2 / 44.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ زاد المعاد 1 /464 ـ 465.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 6 / 253 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 /247، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 /  86.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1/ 92.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 234.  


(�)ينظر : ابن قدامة ؛  المغني 2 / 56 ، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 2 / 98.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 232، ابن القيم ؛ زاد المعاد 1 / 464 , الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 37.


(�)  ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن  3 / 233.


(�) العامد : هو من يعلم أنه في صلاة؛ وأن الكلام فيها محرم ، ينظر: ابن تيمية؛ الفتاوى الكبرى 2 / 227.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /350 ، القرطبي ؛ التفسير 3 / 214 ، النووي ؛ المجموع 4 / 95 ،ابن قدامة ؛ المغني 1 / 390، ابن تيمية ؛ الفتاوى الكبرى 2 / 227، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 75. 


(�) سواء كان الكلام سهوا أم عمداً.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 572. 


(�) ينظر: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار1 / 580 ، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 233، المرغيناني؛ الهداية شرح البداية 1 / 61 ، العيني ؛ عمدة القاري 4 /139. 


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني1 / 393  ، ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 511، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 134،  البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 400.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /351 ـ 369 ؛ الاستذكار 1 /509،  القرطبي ؛ التفسير 3 / 215ـ 216، النووي ؛ المجموع 4 / 95، العيني ؛ عمدة القاري 4 /139، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 367. 


(�) ( يصمِّتونني بتشديد الميم أي يسكتوني قال ابن أبي شيبة : فلما رأيتهم يسكتوني أي غضبت وتغيرت ، لكني سكتُّ: أي سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب ... ولا كهرني أي ما انتهرني والكهر الانتهار قاله أبو عبيد وفي النهاية يقال كهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس ، ولا سبني أراد نفي أنواع الزجر والعنف ، وإثبات كمال الإحسان واللطف ).ينظر: العظيم آبادي؛عون المعبود3/ 140.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 381 ، أبو داود ؛ السنن 1 / 244 ، النسائي ؛ السنن الكبرى 1 / 198 ، ابن حبان ؛ الصحيح 6 / 24 ، واللفظ لمسلم.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 573.


(�) ينظر : ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 2، العيني؛ عمدة القاري 4 /139، الطحطاوي؛ حاشيته على مراقي الفلاح 1 / 218، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 140.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 407، مسلم ؛ الصحيح 1 / 316 ، النسائي؛ السنن 2 / 78 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 2 / 33.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 573 ـ 574.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 4 / 95.


(�) القلس : بفتح فسكون مص‍در قلس وقلسانا ، الاقياء مل ء الفم ، أما القلس ( بفتح اللام ) فهو ما يخرج من الفم بالقيء.


(�) رواه ابن ماجة ؛ السنن 1 / 385 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 153؛ واللفظ للدارقطني.


(�) ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 233،  الطحطاوي؛ حاشيته على مراقي الفلاح1 / 218.


(�) سورة البقرة آية : 238.


(�) رواه البـخاري؛ الصحيـح 4 / 1648، مسلم ؛ الصحيـح 1 / 383، أبـو داود ؛ السنـن 1 / 249، الترمذي ؛ السنن 2 / 256، واللفظ لمسلم. 


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 6 / 2735، أبو داود ؛ السنن 1 / 243 ، النسائي ؛ السنن3 / 18، واللفظ للبخاري.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 1/356، ابن حجر؛ فتح الباري3/74، العظيم آبادي؛عون المعبود3/ 136.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 579 ـ 580 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 171.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 344، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 86 ، ابن العربي ؛ أحكام القرآن 1/302 ، الباجي ؛ المنتقى شرح الموطأ 1/173، الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 30.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح صحيح مسلم 5 / 21، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 147.


(�) ينظر: ابن قدامة؛ المغني1/393، ابن مفلح؛ المبدع 1 /512، المرداوي؛ الإنصـاف2/ 134


، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 400.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 344 ؛ الاستذكار 2 / 338 ، القرطبي ؛ التفسير 3 / 215، العيني ؛ عمدة القاري 4 / 138.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1: 369 ؛ الاستذكار 1 / 509 ، النووي ؛ المجموع 4 / 95، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 367.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 369 ؛ الاستذكار 1 /509، النووي ؛ المجموع 4 / 95، ابن قدامة ؛ المغني1 / 393.


(�) ينظر: ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 /350 ، العيني ؛ عمدة القاري 4 /138،


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 2 / 501 ، النووي ؛ شرح صحيح مسلم 5 / 21، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 147، زكريا الأنصاري ؛ فتح الوهاب 1 / 90.


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 343، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 86 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 393، البهوتي ؛ كشاف القناع 1 / 400 ،ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 97 ، العيني ؛ عمدة القاري 4 /138.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 344.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الصغرى 1 / 522 ، ابن قدامة ؛ الكافي في فقه ابن حنبل 1 / 162، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 138 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 140.


(�) رواه ابن ماجة ؛ السنن 1 / 659 ، الحاكم ؛ المستدرك 2 / 216 ، ابن حبان ؛ الصحيح 16 / 202 ، البيهقي؛ السنن الكبرى 7 / 356 كلهم رواه بلفظ :( إن الله تجاوز عن أمتي...) وحسنه النووي وغيره ؛ ينظر : النووي ؛ روضة الطالبين 8 / 193 ، ابن كثير ؛ تحفة الطالب 271 ؛ وقال الزيلعي عن لفظ : ( رفع عن أمتي ..) ما نصه : ( وهذا لا يوجد بهذا اللفظ ، وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ وأقرب ما وجدناه بلفظ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا ) نصب الراية 2 / 64، وكذا قال ابن حجر في الدراية 1 / 175.                     


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني1 / 393 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 233، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 102.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 369، الاستذكار 1 /509 .


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 233.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 154 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 68 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 243 ، المباركفوري ، تحفة الأحوذي 1 / 243.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 1 / 154.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 1 / 142.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 31 ، وينظر أيضا : ابن الهمام ؛ فتح القدير 1 / 40 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 1 / 38.


(�) ينظر : ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 512 ، ابن حجر ؛  فتح الباري 3 / 102.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 393.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 348.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 3 / 216 ـ 217.


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 234 ، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 134، الطحطاوي؛ حاشيته على المراقي 1 / 218، البهوتي ؛ كشاف القناع 1/ 401 ، 


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 2 / 779.


(�) أي لما روجع أبا هريرة في ذلك ( رد ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك ) ؛ ينظر: مسلم ؛ الصحيح 2 / 779.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 /577 ـ 578، الجصاص ؛ أحكام القرآن 2 / 160 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 352؛ الاستذكار 1 /503 ، القرطبي ؛ التفسير 3 / 216.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 6 / 412 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار1 / 578.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 578، الجصاص ؛ أحكام القرآن 2 / 160.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 /  96 ـ97 ، وينظر تفصيل ذلك عند : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 1 / 506 ـ 508.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 3 / 216.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 1 /506 ، القرطبي ؛ التفسير 3 / 216ـ 217، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 3.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 1 /509.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 344، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 102.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 2 / 361.


(�) رواه البيهقي ؛ السنن الكبرى 7 / 357 ، قال الهيثمي : ( رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقيه رجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد 6 / 250.


(�) سبق تخريجه بهذا اللفظ.


(�) ينظر : الحاكم ؛ المستدرك 2 / 216 ، النووي ؛ روضة الطالبين 8 / 193 ، ابن كثير ؛ تحفة الطالب 271، الزيلعي؛ نصب الراية 3 / 223 ، ابن الملقن ؛ خلاصة البدر المنير 1 / 154؛ السيوطي ؛ الجامع الصغير 2 / 16.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني1 / 393 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 233.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 234 ، المرغياني ؛ الهداية شرح البداية 1 / 61 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 3.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 102، ابن بدران؛ المدخل 1 / 265.


(�) سورة البقرة : آية 286.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 116.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ السيل الجرار 4 / 11.


(�) ينظر : صالح آل الشيخ ؛ شرح الأربعين النووية 144.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 1 /509.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1/ 369  ؛ الاستذكار 1 /509.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 3 / 216.


(�) ينظر : ابن مفلح ؛ المبدع 1 / 502. 


(�) كابن عبد البر والنووي والماوردي والقاضي عياض وغيرهم ، ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 5 / 33 ، النووي ؛ المجموع ؛ 1 / 145 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 100 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 133 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 283.


(�) هكذا قالوا ؛ والصحيح أن المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف ، فهذا الإمام أحمد في رواية يذهب إلى أنه على سبيل الوجوب واختارها ابن تيمية وابن مفلح والزركشي وغيرهم ؛ وبه قال الهادوية حيث أفسدوا صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقا ، بل الخلاف حاصل في داخل كل واحد من المذاهب الأربعة ؛ قال ابن حجر بعد حكايته للإجماع السابق : ( وتعقب بان إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الأجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبهم وهو مخالف لما قاله بن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه فيجمع بان الخلاف بين أصحابه والخلاف عند الحنفية، قال القدوري لو سجد للسهو قبل السلام روى عن بعض أصحابنا لا يجوز لأنه أداء قبل وقته وصرح صاحب الهداية بان الخلاف عندهم في الأولوية وقال بن قدامة في المقنع من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل ويمكن أن يقال الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة ) فتح الباري 3 / 94ـ 95 وينظر: الغزالي؛ الوسيط 2 / 200 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 36، ابن مفلح؛ الفروع 1 /527 ، الهيثمي؛ المنهج القويم 1 / 269، البجيرمي ؛ الحاشية 2 / 114، الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 137.  


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 1 / 568 ـ 569.


(�) ينظر : الشيباني؛ الحجة 1 / 223، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 172 ، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 214، السرخسي ؛المبسوط 1 / 219، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 99.


(�) ينظر :  الدسوقي ؛ الحاشية 1 / 278.


(�) ينظر: ابن مفلح؛ الفروع 1/459، ابن مفلح ؛ المبدع 1/527، المرداوي؛ الإنصاف2/ 154.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 4 / 145، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 135. 


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 2 / 235، ابن عبد البر ؛ التمهيد 5/ 30 ـ 10/ 204، الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 150 ، النووي ؛ المجموع 4 / 145، العراقي ؛ طرح التثريب 3 / 21، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 135.


(�) رواه البخاري ؛ صحيح 1 / 182.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 404 ـ 405 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 383. 


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 1 / 370، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 102، العظيم آبادي؛ عون المعبود 3 / 221.


(�) رواه البخاري ؛ صحيح 1 / 411، مسلم ؛ الصحيح 1 / 401 ، ابن خزيمة ؛ الصحيح 2 / 131 ، واللفظ للبخاري. 


(�) رواه البخاري؛ صحيح 1 /  252، النسائي ؛ السنن 3 / 23 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 383. 


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 228.


(�) رواه أحمد ؛ المسند 4 / 247 ، الترمذي ؛ السنن 2 / 201 وقال : هذا حديث حسن صحيح. 


(�) رواه أحمد ؛ المسند 5 / 280 ، أبي داود ؛ السنن 1 / 272، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 385 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 337.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 5/ 31، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 173، السرخسي؛المبسوط 1 /219، العراقي؛ طرح التثريب 3/21، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 100.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 1 / 130، الشيرازي ؛ المهذب 1 / 92 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 150، الغزالي ؛ الوسيط 2 / 199، النووي ؛ المجموع 4 / 145 ، الشربيني ؛ الإقناع 1 / 160 ، إعانة الطالبين 1 / 207.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378 ، ابن مفلح ؛  الفروع 1 / 459 ، المبدع 1 / 527.


(�) ينظر :  الدسوقي ؛ الحاشية 1 / 278.


(�) ينظر: ابن عبد البر؛التمهيد 5/ 32، النووي؛ المجموع 4/145، ابن قدامة؛ المغني 1/ 378، العراقي؛ طرح التثريب 3/21، الصنعاني؛ سبل السلام 1/206، الشوكاني؛ نيل الأوطار 3 / 135.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 10/ 202، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 135 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 206.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 409 ـ 414 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 398.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 271 قال ابن حجر: ( قال العلائي: هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به ) فتح الباري 3 / 104.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 400.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 206.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 411 ، مسلم ؛ الصحيح 1 / 399 ، النسائي ؛ السنن 3 / 19، ابن حبان ؛ الصحيح 6 / 398. 


(�) رواه الترمذي ؛ السنن 2 / 244 وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 381 ، واللفظ للترمذي.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 5 / 33.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 1 / 130 ، الترمذي ؛ السنن 2 / 235، ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 438، ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 35.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 5/ 32 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378، الشربيني ؛ الإقنـاع 1 / 160 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 206.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 170 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 206،المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2/ 338 ، وحديث معاوية هذا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 564 : (عن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن أبيه أن معاوية بن أبى سفيان صلى بهم؛ فقام وعليه جلوس فلم يجلس؛ فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ) ورواه النسائي ؛ السنن 3 / 33 ، الدارقطني ؛ السنن 1 / 375 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 2 / 334.


(�) ينظر: الشيرازي؛ المهذب1 / 92، ابن قدامة؛ المغني1/ 378، البجيرمي؛ الحاشية2 / 114.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع  1 / 173، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 94، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 283، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 339.


(�) ينظر : مالك ؛ الموطأ 1 / 95، الحطاب ؛ مواهب الجليل 2 / 16 ، المواق ؛ التاج والإكليل 2 / 14، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 218 ، الدسوقي ؛ الحاشية 1 / 278، الزرقاني؛ شرح الموطأ 1 / 283.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 5/ 30 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378 ، العراقي ؛ طرح التثريب 3 / 21 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 135، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 283.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378 ، ابن مفلح ؛  الفروع 1 / 459 ،  المبدع 1 / 527 ، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 154.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 / 92 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 150 ،الغزالي ؛ الوسيط 2 / 199، النووي ؛ المجموع 4 / 145، العراقي ؛ طرح التثريب 3 / 21.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 23 / 24 ـ 25 ، العراقي ؛ طرح التثريب 3 / 22.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 5/ 30 ، الاستذكار 2 / 242.


(�) رواه الطبراني ؛ الأوسط 7 / 312 ؛ قال الهيثمي: ( وفيه عيسى بن ميمون، واختلف في الاحتجاج به وضعفه الأكثر ) مجمع الزوائد 2 / 153؛ وانظر الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 136.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 173، العراقي ؛ طرح التثريب 3 / 22 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 94، ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 135 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 283.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 377 ، أبو عبد الله بن مفلح ؛ الفروع 1 / 459 ، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 1 / 527 ، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 154.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 10/ 206 ، الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 150 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378 ، الشوكاني ، نيل الأوطار 3 / 136.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 377.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 377.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 170 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 137.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 170ـ 171.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 /173.


(�) رواه الترمذي ؛ السنن 2 / 235.


(�) ينظر : السمعاني ؛ الإصطلام في الخلاف 267 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 206.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 4 / 145، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 135.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن 2 / 341 ، ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 35 ، الحازمي ؛ الاعتبار 117 ، ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 2 / 7 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 338.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 35.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378.


(�) ينظر : ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 459، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 217 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 94، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 206.


(�) ينظر : السمعاني ؛ الإصطلام في الخلاف ص 267 ، السرخسي ؛ المبسوط 1 / 219، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 /173.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 35.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 404 ـ 405.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح صحيح مسلم 5 / 56 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 95 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 228.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح صحيح مسلم 5 / 56 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 95.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق  1 / 438 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 248 ـ 249.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 272.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 248.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 173.


(�) سبق تخريجه ص .


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 173 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 169. 


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1 / 226 ـ 227.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 5/ 31.  


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 438 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378، ابن حجر ؛ الدرايـة في تخريج أحـاديث الهدايـة 1 / 207، الرحيبـاني ؛ مطـالب أولي النهى 1 / 534.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 1 / 400.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 271 ، ابن ماجة ؛ السنن 1 / 384.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 169 ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 207.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 5 / 1976 ، مسلم ؛ الصحيح 4 / 1985.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 173.


(�) ينظر : البخاري ؛ التاريخ الكبير 1 / 369 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 1 / 208 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 3 / 251.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 35 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 378.


(�) ينظر : السرخسي ، المبسوط 1 / 220، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 173.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 4 / 171، وعنه الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 137.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 /94 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 2 / 339.


(�) ينظر :الزرقاني ؛ شرح الموطأ 1 / 283.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 3 / 136.
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